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من الا" وليات المسلمة ماللعاماء الفطاحل من الجبود الجبارة فى 
إقامة الشريعة وإءزاز الدين بأقلاءهم طوراً و حججهم الدامغة الملقاة 
على الملا" الديني تارة فهم الذين سلكوا بالامة سنن الدابة والرشاد 
وبتأثير منهم وض هن مض وامالك دون المبدأ الحق فأريقت دمائثم 
الزاكيةوذهبواضحيه الاخلاص و الاصلاح كيف لاوقد فضاهم الرسول 
الاأقدس على الشبداء لاقتداء العداء بالا نبياء و اقتداء الشهداء بالعلماء 
يا انه على الله عليه وآله وسلم فضل مداد العاماء على دماء الشهداء 
لان دم اأشهادة لا ينتفع د إلا ذلك المستشهد ومداد العالم تنتفع به 
الاأمة جمعاء من وجد في زمانه ومن وجد بعده ولاأجل هذا ورد 
في الأثور عن الي الاأعظم صبى الله عليه وآله وسل : رقي كا 
المؤّمن فسها علم نكو شرا بينه وبين النار و أعطاءالله تعالى بكل حرف 
مد نه اوسع من الدنيا سبع هرات . 


سنت خا للم 


و حينئذ فلا بدع إذا أوجب موت اعالم ثلسة في الا'سلام 
لا سدها ثيء لانقطاع تلك الآثار يموته وضيا ع الحقايق الراهنة 
وحق لابليس أن يفرح لان يموت العالم يطفؤ مصباح الرشاد ويعتكر 
ليل الشهات وحم فى نفوس الضعفاء سلطان الضلال . 

لقد غلط من زعم ان فى هم الولماء تقاعساً عن النمضة الدينية 
أو أن فى أهل الخير وابر نكوصاً عر تسديد تلكم ١‏ لحطا فلقد 
طاش سهم هذا القائل يوم رمي القول على عواهنه ولو حرى 1 ثار 
العلما ٠‏ الدينية لرجع عن قوله ولو شبد القائمين بفشر تلح العدّود 
الذهبية لعل بطلان ماأساء الظن هه فى أهل المروأة . 

ولو ذهبت الى شواهد ماقلته لطال بي اللقام ولأضجرك الموقف 
غير انني اوقفك على واحدة منها ألا وص | الرسائل الخمس ! التي 
أفرغها في بوتقة التأليف أوحدي من علماء الامة ؤهو شيخنا الحجة 
العم الفرد الامام ا أبو' الحسن الشيمخ علي الحذيزي ْ أعلا الله مقامه 

وثق :سد 

- روضة المسائل . 

؟ ل قبسة العجلان . 

م في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها . 

؛ - الحلسة من الزمن في مهنى التساع في أدلة السنن . 

ه - مقدمة في اصول الدين 1 

هبطت القطيف سنة موم؟ © فكان و أفس ماحظيت به 
الؤقوف على هذه الانارة من العم الصحيح ورأيت الها ضالتي المنشودة 
التي طالما كنت أرغب بنشر أمثالها رغبة أ كيدة ثم فاوضت فى 


0000 
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الاجر الوح.ه والفائمل النبيل خير الحاج الحاج سن يمل 
الامام اليجة آي الله اأشيخ أبو المسن الحنيزي 


نشرها حضرة الوجيه المتفاتي فى سبيل المعروف امهالك دون اسدانه 
الى امته وأبناء جيله عمدة التجار وخير الحاج | الحاج شييخ حسن | 
خلف مولانا الحجة أبو الحسن الحنيزي صاحب الرسائل ١‏ مهس 
الما ثلة أمام القراء الكرام فوجدله عند ظني الحسن به مبادراً الى البر 
بأبيه حجة الاأسلام تخليد الذكرى له وإحياء عمر ‏ الثاني فأنفق 
لطبع هذه الرسائل الفر دة في بامها >ن خالص ماله مبتغياً من المبيمن 
جل شأنه الاأجر الجزيل والله لايضيع أجر الحسنين . 

وأرائتي هذا السعي حائزاً خير السعادتين في الدنيا والآخرة 
والله سبحانه وليالتوفيق والحداية . 


ترحهمة ال مؤلف 


الامام أ بو الحسن الختمز ني 


ةم طوس ث2 


إذا استعرضنا صفحة <ياة هذا الزعم وجدناها حافلة بجلائل 
الاأعمال الحالدة » ورأيناه شخصية فذة نادرة مما ا شتملت عليه من 
الشخصية الجديرة بالدراسة » وتحخوله لاأن يحتل المقام الأول من 
فتلك شخصية اشتمات على عدة شخصيات اجتمعت و أصيجت 
وحدة مماسكدة » وبعبارة اخرى الها ذات شيمة مركز الدارة 
دور ف محيطها شخصيات متذوعة تحمل شَى الفضائل و الا" خلاق 


ل يا سه 


وهو بواحدة من تلك كفيل لاآن يسترعي التفات الباحث المتطلع 
ويدعو الى اهام كل متقبع مؤرخ ياة الرجال الا'فذاذ . 

فأبو الحسن المصلح الاجماعي ! 

وأبو الحسن الورع الا'خلاقي ! 

وأبو الحسن الفقيه التحر ير ! 

وأبو الحسن الفيلسوف المحقق ! 

وأبو الحسن الباحث المتضلع ! 

وأبو الحسن الا'ديب مما اشتمات عليه كمة | الاأدب ! ! 

كل هذه شخذعميات صادفت جاعية في نفسه » وهو بواحد_دة 
من تلك ققين لاأن محصل على منزلة سامية جديرة بالدراسه » وفي كل 
ناحية من هذه النوادي يجد فما الدارس مالا رحباً وأفقاً لاعهاني 
بده با لوحي والالهام . 1 

وا دءت الكاتب المؤرخ للا"'داب عوامل كثيرة © تدفعة 
لاأن يافت نظره الى تسجيل حياة الرجال العظاء » الذيرن سجل 
الدهر ما ثرثم بمداد من نور » ما أحراه أن يلم إلمامة بحياة رجل 
كنا الامام » ويبرزه مثالا للشخصية العظيمة أمام النشء الجديد » 
وما كانت الاأهمية قَْ علم تاريخ الآداب إلا الا <تفاظ بصورةمشرقة 
من مآثر السلف الصا يسير على سناها الجيل الجديد . 

وهذا علاوة على مافم| من ذكرى جيلة تشييع فى النفس نشوة 
طالحة معاني النبل و العظمة وعلى مافما من تككوين أواصر الروح 
القومية » والانجذاب لتحدي سير العظاء وأبطال التاريخ فبي غذاء 
روحي ينعش النفس ويلهب الفكر » فببق أثراً شمو فييزاءد مداه 


سد ب#/ى لله 


حي يباغ أقصى <دوده » وبدلك تتكون ااموقظة الفكر نه 1 

ونح نأزاء عرضنا لهذه الحياة الفذة المليئة بمعاتي الحير والنبو غ 
لم نستطع أن نعكلم عامها بالتفصيل إذ .تستلزم مدى واسعاً من الدرس 
والتحليل » ما لايسع هذه الكلمة العابرة »» فتلك حياة نادرة المثال 
ورسالة انسانية عليا حاءت مليئة بالا عمال الجليلة و الاخلاق الفاخملة » 
ولاشك أن <ياة كبذه مما تستلزم سفراً ضبخ) و بليغاً من النيان . 


اميه وهملاده : 


أما أسمر نه فوي احدى الاسر التي تنتمي الى صمم عرلي © 
وتعرف بال الحنيزي وضٍ اسْرة عريقة في الشرف قطنت القطيف 
مند زمرب بعيد ©» وما أ ينعت فا حت وها لوامع أ نارت اليلاد 
وأشاعت فيها حياة جديدة » فزغ منها هذا الامام فكان ميلاده 
عأم 9١‏ © . 

ففي يوم من أيام رجب استقبل الحياة فلم يكن يشاطر والده 
في بشراه إلا أقارءه الاادنون من أهله وعشيرته » استقبل المياة 
في كمته الزاهية فلم يكن أحد بعل ماخبأ الغد الجوول فيها منمعاني 
النبو غ والعظمة . 

أرخ ميلاده الشاعر عد سعيد القّيمي البغدادي بأبيات هنىء 
فيها والده الرؤوف . 
وانى الى <سن الا'خلاق خير فتى لازال كالبدر في الآفاق متقدا 


4 اس 


أنعم به وإدآ طابت موالده إذ مزل بأبيه الدهر قن سودآ 
ق يوم موده نادى. مو ره ءاي حدقا ليوم ا لخير قد ولدا 
١9١‏ في 


007 و خيا له . 


مهتت سسب سه سه بوجو رن لط 3 وت و ا ا ا و 0 


لفيا ظل والده فقضى عبد الطفولة مما فيه من عذوية ورواء 
وهو يستمد نيله وإهامه من اسرئه وحيائه العائلية الكر ممة التي 
كانت تنعم مجاهها العريض و شخصيتا الحبوبة » وكان كل ذ لك 
عار لاأن يكون عصامياً وأن يمد ليضيف الما شرفاً الى شرف 
ولس فى ذلك من سبيل ! ا بطلب العلم ان لالط 
المكنهاة » فدرس على ثلة من فضلاء وظنه » وأراق ماء شياءه فى 
الدرانمة والتحصيل » ؤلمالم مجد في وظنه من الؤصول الى الغا ب 
والهدف المقصود غادره الى النجف الا شرف وهو في سن السنا د سة 
َالمشْرين : وأكب على الدراسة والتخصيل » فأتم دراسته هناك » 
ؤحضر مث الحارج على أكار الغلماء الاأعلام كالامام | الآخوذى | 
فواعتب الكفا نه » والشيخ ملا هاذي الهمداني » والشيخ محمد طه 
يدف » وغيرثم . حتى حصل على شهادات قيمة أعربت عن بلؤغه 
رئية الا" جعباد . 

وعلى أثر ذلك توجه لوطنه الحبوب فى رجنب سنة مم١‏ ل 
واشْتفل محياته العلدية بين التصنيف والتأليف باذلا نفسه فى الخدمة 


ل ا 


الدينية والوطنية » فعقد بحثا خارجياً سنة م١‏ + مجتمع حوله 
علد غير قليل دمن الطلاب والفضلاء 6 فأفاد 6 غفيراً كن أوائك 
غير أن ذلك البحث الهم لم ستمر فا نقطع لسنتين مرن صدو ره 
أو انع وأسيا ب . 

وف سنة الثانية والستين تقلد منصب القضاء الرسمي حيث أجمع 
أهص الامة عايه فتقيبل ذلك خدمة للنشمر 2 أأشر إن ء2في | نقاذاً لا مه 
وذلك ف "١‏ دي القعدبة سنة مم © , 


أخلاقه : 


ليس في استطاءتي أن ألم مخلاله الحكرعة وخلائقه الجمودة 
على التفصيل » بيد أ ني أقدم لك عرضاً موجزاً عن أخلاقة : فبو 
في الحقيقة فل نادر المثال » كله تو اضع وإخلاص وعطف و <نان 
ويذل ومعروف »2 تراه طلق الوجه .تقطر بشراً ولطفاً ويندىعطفاً 
وجناناً » ذافكر ثاقب وذكاء وقاد وروح جمول . 

فقد حمل من الصفات الميلة مما لا من.د عليه » خلى مها متزاته 
العابية » لخلف في شعبه أكبير الاأثر من خدماته الوطنية وعامه الجم 
وقد أذى القبسية العامية حتى استضاء بها القريب واليعيد فأودع فى 
قلوب تلاميذه و شهبه أثراً لا يمجى ولا زول ومحبة لا تفنى ولا 


ووب 


5 إئ 
ميز أنه العامية والا دبمة : 


إما موهبته العلمية فبي غنية عن التعريف »© ولا سبيل إلى 
التنويه بها » ولكن لا بد لنا من وقفة قصيرة لم ببعض مظاهرها 
و آثارها » فقد تضافرت لبعثها عناصر فطرية قوية من ذكاء و قاد 
وسرعة بدمبة وقوة حافظة وسلامة ذوق مما جماها تسمو الى 1 فاق 
بعيدة تتقاصر عنها الحدود والاحاطة » فقد كونت اماما منزلة سامية 
شأت به فى كل مسحلة من م احل الفضيلة » فبلغ بها الذروة العايا 
وحاز قصب السبق وسمت به إلى كل معنى من معاني الحياة . 

و مد مترجهنا هذا نابغة من النوا بغ فله اليد الطولى فى كل فن 
من فنون العم » فبو سن النحو لدرجة انه يفوق امو لفن فيه 
الا'خصائيين وتقن علوم اللغة من تصريف واشتقاق ومعالي و بيان 
الى غير ذلك و بحيط إحاطة جيدة با لتاريخ والتفسير والحديث » وله 
بد طولى في المنطق والحكمة والهيئة » وبين يديك رسائله القيمة فبي 
تدلك على مير أتته العامية وش تنبئك عن قدمه الراسخة في عم التو حيد 
والكلام والفقه والاأصول » فى روضة المسائل وص جموعة مسائل 
متفرقة في إئبات أصول الدن ند التحقيقات العامية تتخلل صفحاتها 
وفي رسالته قبسة العجلان في مرجع الكفر والا' يمان تراه قد حقق 
مسألة من أحرج المسائل غموضماً فأماط عنها اللثام » وفى رسا لتدعدة 
الحامل المتوفى عنها زوجبا التي هي رد على من قال ماأخطأ علي دع» 


١ 0-7‏ لك 


قي فر ع قط إلا في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها » ترى له مبارة 
بارعة في فهم الكتاب و السنة وحدذق بالغ منتهاه وتتجلى فيها عظمته 
العلدية في فن الفقه و الاأصول » وكذا بافي مؤلفاته التي تشهد له 
! لتفوق والباع الطويل في سار فنون العلم . 

و تحمل الى جانب ذلك أدباً عالياً وذوقاً سليماً فكانت له بد 
طولى فى نقد الشعر و فبمه » وهو بحجيد نظمه إحادة حسنة فينظم 
في شتى السوامح والمناسبات فنها قوله : 

قد يطلب المرء السعادة والقضا يأبى عليه والقضا غلاب 
ويظن في برق الا ماني وابلا ان الاأماتى برقها خلاب 
ورى بأن الدهر نجز وعده والدهر في إيعاده كذاب 

وقوله : 

سوف تراهم قد أدالوا له وانترزءوا السلطارن من كفه 
وأنزلوه فى حضيض الثرى ينتظر الراحة فى حتفه 

ومنها وها بيتان تمان : 
فاولا دموعي لاحترقت منالجوى ولولا الجوى كنت الغريق منالدمع 
أسر لهذا اليوم لا لسعوده ولحكن ددفع الله ماكان أنحسا 


ارده : 


خلف هذا الامام آثاراً جليلة ونا ليف نافعة فله مصنفات تربى 
على ثلائة عشر في شتى العلوم والفنون » كلها عثل بين يديك شخصيته 


1 لك 


العابية و حياته الفكرية » وقإما يوجد كتاب يطلع عليه علبي أى 
تارحي إلا ويوشيه بتعاليقم المفيدة وشروحه المبمة . 
فله من المؤلفات : 

. روضةالمسائل الآنفة الذكز‎ - ١ 

؟ - قبسِيةَ المجلان فى مس جع الكقر والإعان . 

"م في عدم الجامل المتوق عنها زوجما . 

- الحاسة في الزمن في معن التسباخ في أدلة السنن . 

ه ب مقدمة في أصول الدءن . 
دلائل الاأحكام » وهو شرح مبم على الشرائع . 
المناظرات ااكوالية . 
الخحاشية على كتاب احقاق الحق . 
5 الرسالة الشبكية » وض مختصرة هن رسالته الكبرى . 
٠‏ ب رسالة عملية كيرى . 
١‏ - ريسالة عملية صغرى . 


1 
> سج يري 


. نعم المنهج , وي منسك‎ - ١" 
, ا - كتاب رد ص بعص الكتب في مجادين صخمين‎ 


م رجب سنة حدس1 ع الموافق .7 مابو سنة /ل941لام 


د الت 


وما رفي به اللامام أبو الحسن اهنيزي أعلا الله مقامة : 


ابحكوا بدمع أو تيع شيخاً يعر على اللميع 
وتصور الإسادر اختئى في غا مض اليل المررسع 
وكأنه روح الحياة مضت عن الجسم الصرييع 
اواه ! هل ني البسكاء عليه أو هلع المداوع 
هل من زعم بالرجوع على الفدا هل هن شفيع ! 
و القوافي قد عصين و كن لي أدلى مطيع ! 
وكأ نما الشعر انطوىي أو غاب فى الافق الوسيع 
وكأك عبقر مثانا 2 تي على الا دب الرفيع 
ولا بواق قد بقين بقدر منودة القنو ع 
عاءت حرف العين رمز ا للبسكاء مرئن الفجوع 


إذ أذهلت ماأذهت فتكات دهرهكم الفجو ع 


6 ه» 


فا لى بداهمة الدواضى مو هنا بعسند المز؛ 


هخ لد 


فاستل هنا الروح غدراً والعوالم فى مجورع 
أودى فنشيع نعشه ومشى على هام الموع 
نعش تداوله الاأحكف بكاد يطفو فى الدمو ع 
وضعوا عليه أحكنفهم 2 وضعالا كف على الضلوع 
سالت عليه نفو سهم في دمعهم فذعل الشموع 
عشون دورن هدى وقد غاب الدليل بلا رجوع 
تالله لم أشهد بهم من كارف في حال طبيعي 
والخزرن يفتك في النفوس كفتك الداء المر رسع 
نشر السواد على الوجوه كاله قبل الدرو ع 
و محى الوقار فلا ترى فمم سنوى باك هلو ع 
غص الفضاء مم 6 قد ضاق هد مرن ضجيع 
بيحكون شمس الفضل فابت إن تعود الى طاو ع 
دحكون نر العلمى جف » فن لمصفر الزروداع 
بحكون روحا أن “رفرف في سجود أو ركو ع 
أودى | أبو حسن | فن ؟ | علي | العم الر فيع 
فا للحط أصبح دارساً كالنحط فى طلل الر بو ع 
اشيخ يم أهمت بعدك مرن فطم أو رضيع ! 
ولحكم تشى بعدك البؤساء هن عري وجو ع ! 
من للعويص من الاأمو ر يفك بلحل السر يسع ؟ 
من للنوادي إذ زان مثل مظهرك البد يع ؟ 


مك للاحاديث الرقيقة ‏ مثل أزهار الربيع ؟ 
هذا الذي نبحكيه من ذكراك بالدمع الحمى ع 
منا تودع بالبكاء وأت فى الملا الرفيع 
تلتف من حلل الرضا في نور باهرة السطو ع 
قد صار قبرك في | القطيف | كأ نه بعض البقيع 


خالد محمد الفرج 


ركن الحدي و دعامة الايمان نسفتها غير الزمان الجاني 

واندك مر حالمكرمات وحطمت كف امنون هياكل العرفات 

وأطل بازي المام على المى فاستل روح الحق والامارتف 

و طوى اجل صحيفة قدسية لماعة في غرة الا أزمان 
نز ند نا 

اصمت رزشتك القطيف وجلييت افق الهدى مطارف الاشحجارنف 

ريعت لما الارواح فبي خوافق ملتاعة تبجكي بد مع قا بي 

فالا'فق حمر الا" دم همضرراج قد أهبته حرارة الادزارتف 

لابد أن برد الفتي ورد الردى قسراً ويلبس حلة الاكفارن 
كنز نا فنا 

| أكذا تحط النيرات عن العبى | صرعى و بحجب ضوئها النوراني 

وتصاب اسد الغاب في آحامبا تحمي الحطوب وطارق الحدثان 
ند نذا تنا 

ياصارم الشر ع الحنيف وركنة اليوم عاد محطم الاأركارتف 

قد كان رفاف المباسم ضاحكا مختال فى بردي هدى و أمان 


# ج## 


امات 


بإرافع اسم الحظ بعد خموله 
جاهدت في سيل الآله وموطن 
وبعثت ف.ه معارفا علوية 
وحمات من نور الخطوب نجاهه 
وسقيته منعذب عامك أ كؤساً 
وصفرت مفرقه يأكليل الهدى 
وفككت من قيد الغباوة انفسا 


مامات من أ فنى الحياة مجاهداً 


00 


في مفرق التا رريخ مش آثاره 
وضا<ة القسمات نيرة الرؤى 
مالديممة الوطفا ء فى جريانها 
فاتبى فى افق الحلود مظفرآ 


قد كنت رمز الله في الاكوان 
طو قته بقلائد الا أحسارن 
عصاء ساطمة يكل زمارن 
عيكاً يثواء محجمله الحرمارن 
ونقعت غلته بعدذاب بيارنتف 
و غمرته بأاشعة القرآرتف 
لولاك اضحت في أذل مكان 
فى الله والعرفان والاا'وطان 


عه 
د 


|:صتخف لها الاخلاق كالعنوان! 


رفافة البسمات و اللمعارن 

تحكي ندى كفيه فى الجرياتف 

ذكرى مصددة مع اللأزمارل 
حفيدك 


عبد الواحد الشيخ حسن الهنزي 


م ايه 


وقفة على القجر 


يوم /ا؟ ذي القعدة سنة عس-م؟ 


اقطفو وردة من القر واستافوا زهصور العلوم والايمارنف 


حفيده : عيد الواحد 


الادرب عبد الواحد حفيد الاو لف 


تار 6 


علي أبو <حسن قد قضى وفى قبره والحدى الحدا 
ف صبح افق المدى فطللا دخ ول غاب ددر الهدى 
م 5 ١ه‏ 


شيخ فرج الحسن العمر ان 


5-5 5 ل 
زشيى (مو لس اربرئل 


و 
تاف 


المتوق سنة مم١‏ © 


المنبه ال يلام فى لمث 


اد لله الذي شرف بني آدم بالعقول وعرفهم مها مءالي المنقول 
وحقائق المعقول والصاوة والسلام على أفضل ني ورسول وآله السادة 
الكرام الفدول . 

ا أمأ بعد أ فبذه مقالة شريفة ورسالة من.قة فها ودب على عامة 
وزعت قهأ <َلِة مذهب الا باء والأجداد 4 وسلكت طرق االانصاف 
والاقتصاد فأرجو ثمره. وقف عامها النظر بعين الانصاف والالطاف 
لا بعين التهقصب والاعتساف ولا بلحاظ مذهب المتقد مين والاأسلان 
فاني أرجوه تهالى أن مهديه الى الصراط المستقم والنهج القو فا نه عز 
من قائل قد قال : ١‏ والذين جاهدوا فينا خوك ينهم سيلنا | . 

وأرجوه عزو جل ان نفعني مها بوءالدين يوملافائدة فى مال و لابنين 

| وقد سميتها | روضة المسائل في إئبات اصول “الدين بالدلائل . 


سس 8# له 


] 1١- مسالة‎ 1 

الاصول جمم أصل !!!| والأصل الأساس وهو الذي لاستقم 
المؤسس عليه إلا به فبو المدار وجوداً وبقاء فُعنى اصول الدين ارنف 
هذه الامور أساس الدين وعايها بني . 

الجاهل مها فضلا عن الجاحد لادين له من غير فرق بين أن يكون 
ذلك ابتداء او بعد المعرفة : | ربنا لاتزغ قلوبنا بد إذ هديتنا ء الانة ١‏ 

والمراد بالدين هو الدين الذي اقتضاه وجوب شكر المنعم من أول 
الحاق إلى آخره لاخصوص دين الني مد و ص » فبي اصول في حدق 
الانس والجن والملك بلكل مخاوق لأن التكليف للكل ثابت وهو متوقف 
عليها فتوثم ان الاصول في حق الملا مك » التوح<مد والعدل والمعاد فقط 
بين الفساد كنتوهم ان لااصول فى <ق غيرثم وغير الانسان . 

] +١ مسألة‎ [ 

الحق كرا عليه أهله ان الامامة من اصول الدين فاللاصول خمسسة 
خلافاً لمن جعلها من الفروع فالاصول عنده أربعة إذا من الواضح الما 
الرئاسة في الدين و الدنيا فبها قوام الدين فكيف تكون من فروعهوليت 
القائل ا كتق بكو ما من الفروع بل لم يكتف بذلك حتى جملها مرن 
مقدمات الفروع حيث ان مسنده فى وجو ما هو توقف إقامة الحدود 
الواجبة عايها ومالايتم الواجب إلابه واجب وناسب ذلك القول بثبوما 
لمن تغلب على المسلمين وانتبك حرمة الدبن وان كان من الميز ند قين 
والشوك لاجنى به العنب . 
لا لاي اا ادن انان ورهن 
كتب اللغة وسبيه ضمف الاساس لوضوح رجوعبما الى الاساس اتحقق 
الجامع بين المعاني المذ كورة فلا اشتراك لفاي فيا . (منه قده) 


كن 4ت 


[ مسألة-م ] 

تيجب معرفة الاصول على كل ثميز لمعانيها قابل لمعر فتها وان لم يصل 
الخذ اا نتوطلاية اللي الشرعى 131 حون قببانعن ويفوك 2ك الهم 
وهوعقلي لانوقف له بالبدمة على غيراافبم والادراك اعتبار الهدالشرعي 
منه غير صحييح » ومن الشر ع مستلزم للدور الصري . 

1 مسا لة -4 ] 

أجمعت العاماء قاطبة على أن اصول الددن لادكنى فيها الظن وان 
وصل الى رتبة الاطمئنانوتاخم العم والاعتقاد فضلاعن التقليد فضلاءن 
الشك الصرف بداهة ان شكر المنعم يوجب المعرفة ولا ثىء من ذلك 
ععرفة » وأيضاً فن الشك لحلوه عن الكشف غير قابل للجمل والظن 
مطلقاً |١|‏ والتقليد وان كانا قابلين للجعل إلا أن الجعل غير متجه في 
المقام وان أخذ مرن العقل الأعلى وجه داتر اما أن اخد من الشر ع 
فوجبه واضح واما ان اخذّ من العقل فلا معنى له إلا كونه من بناء 
العقلاء وهو محتاج للامضاء بعدم الردع او التقرير على الحلاف اللفصل 
فى محله » وحيث كان عدم الردع أو التقرير *ن الشارع لزم الدور ء 
نعم لو كان العقل محم بكفاية ذلك قطما في مقام شكر المنعم لم يكن 
دورماً لكنه ليس كذلك بدجهة وهل يكق الاعتقاد المهرد عن 
الاستدلال فى الفوز برضا الملك العلام فضلا عن مجرد ترتبآثار الاسلام 
او لابد من الاعةقاد المسند الى الدليل ولو على جبة الاجمال » الحق هو 
الأول إذ العقل لاحم له بغير وجوب المعرفة وم بالاعتقاد وان تجرد 
حاعاة وانما المقترن بالدليل اشرف وصاحبه أعرف ودعوى ان الاعةقاد 
!| اي مجمع مرانبه من غير فرق بين الدنيا من مساتبه والعليا . 


(منه قده) 


مسد سسا الس 


الجرد تقليد واضحة المنع نعم يعتبر في كدفاءته أن يوافق الحق ويطابق 
الواقع والاشكال عليه بأن ذلك اتفاقي فكيوف يقتضي الطاعة والفرق بينه 
وبين معتقد الياطل فيه ان العقل لا .وجب إلا معرفة الحق و حاصإة 
وممها محصل الفرق مع ان الاعتقاد الباطل لايكون إلا عن تقصير ولا 
عدارمقة للها وحجية القطع عقاية فلا تنافى عدم الأعذار ولو فرض 
كونه عن قصور إذ هو نمكن فى بعض الاصول م سيتبين انشاء الله 
تعالى فلا مؤاخذة . 
1 مسألة ده ١‏ 

يشترط أن يكون مع الاعتقاد كيف كان عقد القلب معنى الرضا 
مما اعتقد وتسليمه وعدم البرائة حتى فى الظاهر هن الصانع جل شأنه 
والني والامام كا يدل عليه وجوب شكر المنعم بداهة ان الشكر منتف 
دونه ولذلك دن سول الأوصياء وع» أصحا به بيدذل تفوس هم دول 
البرائة منه وبسبه وشتمه دون نةفوسهم ومنه دعرف اشتراط الاقرار 
باللسان اختياراً قطعاً أما مع الاضطرار فلا يشترط بل اعل النفي أيضاً 
لايضر لكن يجب التقصي عن ل الاضطرار بقدر الجبد وإلا لكان 
بالاختيار . 

1 مسألة ‏ > ا 

هل القصور في الاصول تمكن فيجبابا القابل للتكليف و مخطىء 
لقصوره فيها المستدل وجوه بل أقوال أقواها التفصيل فعرفة الصانع 
فى نفسه وو<دانيته وعدالته و كلى النبوة و الامامة والمعاد الروحاني بل 
وفك اللبؤاك والخباناع القيدصوة مدل او وخ وض مر اا 
علي « ع > غيرةابلة للخفاء على ذي فبم قابل للتكليف إذ شٍ ببن ضر ودي 
أو منتهي اليه بأقرب مقدمة وأسهل » نعم لابد من مضي زمان يسع 


جد لاعت 


الفهم والنظر إلا انه بالنسبة الى نفس وجود الصانع. أقصر زمان وأما 
غير ذلك من الاصول كالمعاد الجمماني و بعض أفراد النبوة والامامة 
الشخصيتين بل وبعض الصفات لاذات المقدسة فقد يقصر عن ادرا كه 
الفهم أو مخطىء فيه لقصور المستدل لكونه موقوفاً على مقدمات كثيرة 
اودقيقة ومطالب شى او غامضة إلا ان المذر في القصور جبلا اوخطأ 
ليس إلا عمنى عدم السخط والعقاب لامهنى الرضا والثواب وسي ني 
لذلك مزيد بان ان شاء الله تعالى » هذا كله مع اللالتغات اما مع الغفلة 
الجبل بالكل قابل والعذرية فيها كما سبق إلا أن امكان الغفلة بالنسبة الى 
|و+ود الصانع ثمن له عييز مشكل جد بل تمنو ع لكونه ضروريا صرنا 
نعم لعل المراد. الغفلة آنآ ما قانها ممكنة من دون منافات للبداهة ولا 
يستلزم ذلك امكانها المدة الطويلة ولو فرض الغفلة آناً ما بعد القيزو اجأ 
الموت اكلام فيه م تقدم . 
مسألة ‏ هب 1 

عد العاماء اصول الدرن خمسة او اربعة كم تقدم ولم عدوا نمس 
ثبوت الصانع هنها مع أنه المقدم عليها والموضو ع لا والظاهر ان ذلك 
لكونهم في بيان الاصول النظربة وان انتهت بالاخرة للضرورة بداهة 
انتهاء ما بالعرض الى مابالذات و إلا للزم الدور او التساسل وكل منها 
محال » واما الاصول الضرورية فم يمتصدوا لبيانها إلا على جبة الاشارة 
والتفبيه و نفس ثبوت الصانع من الضروريات الأو لية بل هو اوها بيان 
ذلك ان الضروري هو مايكى نفس تنصوره في الجزم والتصديق .ه مثل 
كرت اراح الانى فنا د كرتن لضيقناً والقلررى هونا فق انو 
له الى واسطة دون نفس تصوره © وحيذئد شن ن الواضح ان هن نظر 
الى العام ورأى مافيه مرن التغير والاختلاف والاتفاق والأثتلان 


سس “ل حسم 


وشاهد مافيه من الضياء و الظلام والصحو و الغام الى غير ذلك *رل 
الأحوال التي لايأني عليها التحرير و يضيق عن رسمها التحبير نين جزما 
واعتقد بدممة ان ذلك اما يكون بمقدر ومدير وخااق ومصور واليه 
يشير قوله تعالى : 

| أفي الله شك فاطر السموات والأرض | . 

إذ المراد هن حيث انه صانع وناطر في مقام التنبيه لا الأحبباه 
واختيار السماوات والأرض للعظم بحسب متعارف المقول ولو لم تكن 
الآية لذلك لكان فيها مصادرة لانمحنى بل يككق في بوت ذلك على نحو 
ابداهة بكر الشخصض ال تسد قانه_راها شيا بعد ان 1 تكن مضه 
لعوارض عنتافة محلا لامور متباينة من صحة وسقم وفرح وغم وأناء 


وعزم وشدة ورخاء وفقر وغنى والى ذلك شير وله تعالى | وفياتفسم 
أفلا تبصرون | والى الأمين معاً يشير قوله تعالى | ستريهم آياتنا في 
غانة الاتقان ونبهانه الأجكام فدله على كال قدرة ذلك الصانع ومعام 
عظمة ذلك الحالق ولذلك أطبقت المقلاء كافة وأجمع المميزون قاطبة 
على الاقرار بالموجد والاعتراف بالمنكشىء تيارك وتعالى . 

واما الدهربة فلا بعلم ماارادوا وح ينهم الذي قصدوا رأعل خادفهم 
في الاسم وما الحلاف فى الاسم إلا اتفاق . 

عباراتنا شى و<سنك واحد وكل الى ذاك اجمال شير 

وهذه المعرفة له عز وجل باثاره رئية عامة الناس و إلا فبو عند 
خالص أو ليائه وصفوة أحبائه أظبرمن الآثار وأجلى وأوضح وأولى 
قال سيد الشهداء 92 ع6 فى دعاء وق عن فة كيم ف يكون لغيرك هر * 
الطبور مالس لك حى دكون هو المظهر لك ميرت عن لااراك 4 والمراد 


سام لم 


من العين عين اليصيرة لاالعين الباصرة إذ ني عن ادرا كه تعالى خائة 
قاصرة لاتدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ولا ينافى ذلكاستدلالهم 
وع » أحياناً بالآثار فان ذلك لهك, يقتضيها المقام منها بل هو العمدة 
قصور السائلين عن تأ ني المقامين » فن ذلك استدلال الصادق «ع »6 
لاءن أي العووجاء <يث قال الزنديق له مامنعه ان كان الأ كما تدعون 
أن يظهر تخلقه ويدعوثم لعبسادنه <ت لامختلف منهم اثنان الى آخر 
كلامه فقال دع » ويلك وكيف ا١<تجب‏ عنك من أراك قدرته فى 
نفسك نشوؤك ول تكن و كبرك بعدصغرك وقوتك بعدضءفك وضممفك 
بعد قوتك إلى آخر كلامه دع 6 ذانظر | الى مقدار قابليته ان غانة 
استدلاله على نني الصانع بعدم ظهور الصانع بفسه وبروزه بذاته ظناً 
منه ان الصانع مثل مابراه من الخلوقات المتجسمة المتتحيز قثل هذاالقاصر 
غانة مايعقل الفهم بالاثار غير ان المعرفة من الكل ليس للكنه والعلم من 
الجمييع ليس بالذات بداهة ان هذه المعرفة تستازم التحديد والتحديد 
مستلزم لاحدوث والامكان وتءالى الواجب القدىم وجل الحالق العظم 
أن يتتصف بصفات الممكنات أو تعرضه أ<وال الحادثات بل الكل فى 
المعرفة الاولى لم يصل الى الحد الممكدن منما ألا ترى قول سيد الكون 
د ص » اللبم زدتي فيك نحيراً » وليس المراد المعرفة بثاني المعيئين اذ هو 
مستحيل ولاءناني ذلكقوله وصى» لوصيه وع» لايرف الله إلاأنا وأنت 
ولا يعرفك إلا الله وأنا |؟| إذ هو ممنى ان معرفة غيرها اذا قيست 
بمعر فتها كانت لاشيىء لاععنى ان معرفتها انتهت الى حد لاتزيد . 

1 !| يدل أيضاً على ضعف فبمه انه استدل على عدم الوجدان بعدم 
الوجود وهو ليس عليه بدايل . (منه قده ) 

!؟! دار السلام لاذنوري ج ؟ ص 9م" . 


سا8 لدم 


وأما بقية الاصول فبي نظرية إذ ليس يكنى نفس تصورها في 
الجزم والتصديق بها بل لابد من توسط الدليل فى ذلك إلا انه بالذسبة 
الى التوحود فى غابة الوضوح ونبابة الظبور ومع ذلك قد ضل فيه الحاق 
المتعوس ولذا أكثر تعالى في أشرف الكتب وأفضلها من بان الأدلة 
تعاما للرد على غير الموحدين بطرق شتى يأني بيامها ان شاء الله تعالى 
و كذلكانبيائ ه وخافاؤه عليهم الصلوة والسلام . 

مسا لة -ه ] 

من اصول الدين مالايصح الاستدلال عليه إلا بالدايل العقبي الصرف 
وهوثبوت الصا نع وو حدانيته وعدالعه و كلي النبوة والامامةوالاسئدلال 
عايها بالنقل فاسد جداً لاستلزامه لادور الصريم بديمة وذلك ان الغرض 
اذا كان اثبات شىء كيف يكون القل عنه حجة فيه » نعم » لو أمكن 
النقل عنه عز وجل بغير الني و ص »© أمكن الاستدلال على كلي النبوة 
والامامة بالنقل كما مكن الاستدلال على شخصية النبوة باانص لكن 
بالنسبة الى الني الثاني ولا بد أن يكون النص نصاً وحيث م مكرن 
كذلك إلا بالنسية الى سيد الانبياء و ص » ١<ترج‏ الى المعجز الحارق 
اما بالنسبة اليه فقتضى قوله تعالى : | الذي مجدونه عندثم | ان بشارة من 
قبله من الانبياء به و ص »6 نص فا أنى به وص »6من اللمعجز تفضل 
صرف لامن الوجوب اللطى فا صدر من العلماء من الاستناد اليه فيا 
اوفي بعضبامن باب الكشف بالتعا من أرباءه وع 6 بل و كذا الاسدناد 
الى الاجماع | فانه غير متجه إلا يمثل ذلك » ومنها ماجوز الاستدلال 
إن ؤأنه أن اريد من الاجماع اجماع العقلاء فلا حجية فيه في نفسه 
إلاأن يفيد مصله القطع والجزم والحجة ح هو القطع لاالاجماع وان 


“00 ل 


عليه بالنقل لكن العقل أيضا ندل عايه وهو المعاد الروحاني » ومنها مالا 
يمكن الاستدلال عليه بالعقل الصرف بل الاستدلال عليه اما بالمقل مع 
أس وجداني وهو النبوة الشخصية ومثل إمامة امير المؤمنين علي بن 
الي طالب عليه السلام فارن العقل بتوسط المعجزة فى النبوة بحم بها 
و بتوسط أفضلبته وع» حك له بالامامة واما بالانص ولامكن الاستدلال 
عليه بالعقل الجرد وهو المعاد الجسمالىي والامامة الشخصية كامامة اللاحد 
عشر وما نسب لبعض العاماء من الاستدلال بالعقل ال#رد على شخصية 
نبوته دو ص » و إمامة الائنى عشر لا ملو من مسامحة . 
0 -هة)] 
تقدمت الاشارة الىان وجوب معرفته عزوجل عقبي من وجوبشكر 

المنعم » بوان ذلك أولا ان العقل من أشرف الذاوقات وأفضل الممكنات 
وهو الحجة الباطنية له تعالى والحجة الداخلية للباري عز وجل وبه 
انتظم اهس الدنيا يما به استقام أمر الدين فهو الناظر في الآيات الءارف 
برب السماوات وهو المزان بالثواب والعقاب وهو المعراج الهربالارياب 
كا دل على ذلك كله المحمكم من الكتاب والصريح من سنة النني الأواب 
وآله الاطياب عليهم السلام 5 

فن الاول مثل : | ان في ذلك لايات لقوم سقلون انما يتذكر 
اولوا الا لباب . 

ومن الثابي مثل الخبر المروي للفريقين والمسم عند الطرفين : لا 
خلق الله تعالى العقلل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر 
ثم قال وعزتي وجلالي ماخلقت خلقاً هو أحب إلي منك ولا أ كلتك 
- اديد منه الجاع لمستازم لقول للعصوم فهو فى الحجية مئل النقل . 


(منه قل م( 


إلا فيمن أحب اما الي اياك آهس واياك أمبى وبك اثيب وبك اعاقب 
واختصاص الخحبر بعقله و ص © أو بثوره ممنو ع وارادته منه بال#مسير 
الباطني غير مناف لارادة ظاهره ؛ ومعنى اياك آهس وانياك انهى انك محل 
امرزي ويل مهي لأن النقس اذا خلت منه ليست قابلة لأس فضلا عن 
الأمر والنبي 3 بك اثيب وبك اعاقب » ان الثواب والعقاب يأتيان 
من قبلك و يتوجبان من نا<يتك فالثواب من طاعته وموافقته والعقاب 
من معصيته و عالفته لاان العقل طيع تارة و بعصي اخرى كلا وحاءئى 
ثم كلا وحائمى و إلا اناقض صدزه والآيات وغيره من الروايات » نعم 
هو دال على أن العقل دقيقة واحدة وماهية غير متعددة والذي فى الدهاة 
الأشقياء من نو ع الذي فى الصلحاء الأتقياء غير انه فى الأول بال هوى 
مقهور وبالنفس مغلوب تتفت عرنه وصح لذلك ان تننى عنه حقيقته » 
ففي احبر العقل ماعيد به ار من وا١كتسب‏ نه الجنان | قات أ الذي كان 
في معاوءة فقال تلك النكراء شبيهة بالعقل و ليست بالعقل » فتوهم انه 
حقيقتان متغائرتان لان فساده الظاهر و بطلانه الواضح واءلك بعدما 
سععت في العقلتسأل عن معناه وروم معرفة مبتداه فاعلم انه على الحقيقة 
لايعرف بالحقيقة لأحد من الحليقة إلا محمد المصطنى وآله أهل الوقاء 
غير أن تعريفه بشرح الاسم لابالحد ولا بالرسم الجامع جميم أ نواعه هو 
القوة الخاصة القدسية النورانية التي ١‏ حل منبا مخلوق قط كم دل عليها 
بالازوم قوله تعالى : 

| وان من شىء إلا سبح محمده ولاكن لاتفقهوون تسبيحهم | 5 

وقوله تعالى : | لآتينا كل نفس هداها | و اككن فى خصوص الحيوان 
والأخبار الكثيرة الدالة على ان الموالات لهم والمعادات موجودة في سائر 
الخلوتات حتى الزمان » نعم لما كان الاشرف من أنواعه والأفضل العقل 


الانساني تصدى العلماء لبيانه وأَخذْ العرةء في تبيانه مثل 7 له هرتية 
قوة للنفس تستعد ما للانتقال من 0 الى الغائبات و الا اتفاتمن 
الحسوسات الى المعقولات . 

قال المعرف عر فناه هذه الحواص والآثار ليعم العقلى |١[‏ بالملكر 
والاستعداد والفعل الى غير ذلك هن تعار يفهم الى ع ل'نتعدى شرح 
الام ولا تتتجاوز تفسير اللفظ ولذلك تراها مختلقة وض متفةة اذ المراد 
منها أمر واحب د وثىء فارد » وحيث كان هو أوضح م ن التعر دف 
وأجلى من التوصيف إذ الفرق بين العقلل والجنون لاينى <ت على انون 
كان الاعراض عن الكلام في التعر نف أجدر واللاضراب عما فيه هن 
المناقشات أصوب واما ينبغي أن علم ان العقل المشار اليه هو العقل 

المطبو ع »؛ واما المسمو ع فبو العقل المكتسب من التجارب والمارسة 

|! مراتب العقل النظري أربع : 

الاولى : العقل الميولاني » وهو محض تابلية النفس للادرا كات . 

الثا نية : العقل بالماكت وهو استعداد النفس لتحصيل النظريات بعد 
حصوله الضروريات . 

انا لثغة : العقل بالفعل وهو الاقتدار على استحضار النظريات متى 
شاء من غير افتقار الى كسب جديد . 

الرابعة : العقل المستفاد وهو ان محصل النظريات مشاهدة و الرابعة 
«تأخرة عن الثالثة بقاء متقدمة عليها حدوثاً بداهة ان لافملية قبل 
الاستفادة وهذه المراتب بالنسية الى عقول ساتر الناس واضحة » اما 
بالنسبة الى عقله د ص » وخلفائه فا أنت وذاك ذفان عقلهم دع » 
لاحيط به إلا خالقيم وثم . عا علمهم فلا غرو ان قرأوا <ين الولادة 
الكتب السماونة والصحف الالهية . (منه قده) 


اك 


والتعم واللزاولة وهو منيعث عن المطبو ع ونتءجة له وفرع منه وككرة 
له » واليها معاً يشير الشعر المندوب للفاروق الأعظم والصديق الأكير 
علي عليه السلام : 

رأيت العقل عقلين فطبو ع و مسموع 

ولا نفع مسموع اذا لم يك مطبو ع 

كما لا تتفم الشم س وضوء العين منو ع 

لاستحالة الانتاج بدون المقدمات ووجود الفرع من غير الأصل 
بل لقائل أن يقول ان العقل المسمو ع لايغاير العقل المطبو ع بل التفات 
المطبو ع الى ماذ كر من الامور يقوي نوره ويصني جوهره كالشحذ 
لاسيف والسم للصارم » وعلى ذلك ايضاً ينطيق الشعر المذكور ولا بنافيه 
مافيه من التعدد إذ هو اعتباري أو اطلق على الالتفات والاكتساب 
العقل لأنه منه » وعلى الثاني يمكن تطبيق كمات العاماء وتوجيه عبارات 
العرؤاء وما أنى منها ذلك لابلفت اليه ولا بعول عليه » و<يث كان العقل 
قطب رحا التكليف ومركز دائرة المعرفة. و كان بالوجدان متفاوتاً 
وبالعيان متفاضلا بل لاتفاوت إلا به ولا تفاضل إلا منه ولا تغاين إلا 
فيه فم يترق وررق و بصوءد واصعد دى تبلغ بصاحيه مالا حيط به 
الارهام ولا تدر كه الاحلام ولا مخصيه الاقلام اقتضت العدالة والزم 
اللطف ان يكون التكليف محسبه والطاب بقدره وقد دات عليه الاخبار 
ووردت به الآثار . 
فعن الصادق وع» ماكلم رسول الله و ص » المياد بكنه عقله » 

وقال دوع » قال رسول الله و ص » انا معاشر الانبياء امر نا أن نكلم 
الناس على قدر عقوم الى غير ذلك من الروايات الواضحة دلالة والمعتبرة 
: سنداً » اذا تمبد ذلك وتقرر وثبت ان شاء الله تعالى وتحقق . 


اعم ان من الواضح البين كون الانسان قي نعم كثيرة وافرةظاهرة 
واضحة وخفية باطنة » ومنها الوجود بل هو أعظمبا وأجلبا وأشرفها 
وأكلبا ومن الواضح انها ليست منه ولا من مثله بل بأقل التفات يم 
تقدم عرف انما من منعم كبير ومفضل قدير . 

وهن الواضح ان العقل محتمل كون جهله بالمنعم وعدم معر فته 
باللفضل المفضي الى عدم شكره والمؤدي الى عدم الثناء عليه سبباً لساب 
تلك النعم ومؤئراً لزوال تلك المئن اذ لاشكر مع الجهل ولا ثناء مع عدم 
المعرفة وذلك عين الضرر وحقيققة الحطر اذ منها الوجود النفيس ولا 
ثبىء أضر من ذهابه وأفضع من تلافه ودفع الضرر الحتمل واخب وما 
تؤقف عليه الواجب واجب »ء خاصل الكلام برهان من الشكلٌ الاول 
البدموي الانتاج"و هوان المعرفة مقدمة لاشكر وااشكر مقدمة لدفع الضرر 
الواجب و كما يتوق عليه الواجب فووواجب ةالمعرفة واجبة والوجوب 
في الاصغر والا كبر عقلي والالزام فيهها فطري فهو فى النتيجة كذلك 
هكذا قرره جماءة والتحقيق كفاية الجبل بالمنعم فى ا<مال الضرر وعدم 
اللفضل فى تطرق الحطر هن غير أن يكون ذلك مؤديا لعدم الشكر 
ومفضياً لعدم الثناء والمعر فة بذاتهاواجبة و بنفسها متعينة و بذلكلا طرق 
الاشكال بأن الشكر هو الطاعة وامتثال الاهر او شامل له وذلك انما 
حب بابد بهة بعد وجوب الطاعة ومعرفة المظاع وما بطاع به فلو توقف 
وجوب المعرفة على وجوب الطاعة إدار وائما طرق على التقرير الأول 
وقد تصدوا لدفعه بأن المراد بالشكر هنا هو الثناء بالميل اوفعل ال #بوب 
أو الشامل لما ولا بأس .ه والاشكال عليه بأن ذلك تقييد لمغنى الشكر 
ضعيف إذ المسألة عقاية لالفظية العيرة بما يلزم به العقل لا مما سمه الافظ 
ثم ان مقتضى الدليل العقلى كيف أخذ وهو وجوب المعرفة على المباد ' 


داه - 


لكن بازائه دليل نقمي قد دل في بادي النظر اليه على ان المعرفة واجبة 
عليه تعالى ولديس على العباد ان يتعرفوه وليس منه الحبر قات لاي عبد الله 
وع » المعرفة من صنع من ني ؟ قال د ع 6 من صنع الله 1 

إذ من الواضح كونها *ن صنعه #عالى ولا ربط لذلك بوجو ببا وانه 
على من بل هنها الحبر ليس لله على خاقه ان يهرفوا ولاخلق على اله أن 
بعر فهم ولله على الحاق أن يقبلواء وأصرح منه الخبر قلت لاني عبد الله 
وع » أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة فقال لا 
فقلت فبل كلفوا المعرفة قال لا » على الله البيان | لايكلف الله نفساً إلا 
وسعبا » ولا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها | قال وسألته عن قوله تهالى : 
| وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حتى يبين لهم مايتقون | قال 
وع »6 حتى يعرفهم مايرضيه وما يسخطه الى غير ذلك من الأخبار إلا 
أن هذين أظهرها وأحكبها وأوضحبا » لكن التأمل الصادق قذي 
بالتوافق بين الدليلين والتالف بين الحجتين إذ المدلول للاخبار مما هو 
ان الحاق ليس عليهم ان عرفوا من غير ان يهم عز وجل عليوم حجة 
ويعرفهم بها نفسه ورسله وأوايائه وأحكامه وهو كذلك بديبة اذ لله 
الحجة البالغة فالعقل منه تعالى والحامه الالتفات اايه والتوجه الى قدسه 
من فضله جل وعلا ثم فيا لايناله اامقل من بالأنبياء والرسل والأمة 
وبالأوصياء وبالكتب الساوية والصحف الربانية سما القرآن الشريف 
والفرقان انيف فانه تعالى تكفل فيه يم سيأني ان شاء الله تعالى حتى به 
الأخلاق فضلا عن معرفة الحلاق عز وجل . 

واما التوفيق بينها حمل الاخيار على معرفة مايقصر عنه العقل من 
الاصول ومعرفة |١|‏ الفروع والدليل العقبي على معرفة ماستقل «هالعقل 


|| فيه اشارة الى ماأجمءت عليه الامامية 1 للقرآن والسنة 0 


جد ؤديت 


فهو توفيق ضعيف وججع سخيف وليس في ايراده بعض الآيات مثل 
لايكلف شاهد على ذلك اذ التكليف منه عز وجل شامل جميع الاصول 
ولا ينافى ذلك استحالة اثيات التكليف ببيءضها منه تعالى فآن ذلك اما هو 
فى مقام الاثيات لامقام الثبوت وبين المقامين بون بعيد وفرق عظم 
فتأمل جيداً : فآن قلت ان جمعم أ يضاً يأباه الحبر الثاني اظبورهفي أن 
لاأداة في الحاق أصلا يءعرفون با والمع يقتضي وج ودها فالجواب 
لاشببة فى ان هذا الظاهر غير مراد جزماً إذ وجود أداة المورفة وض 
العقل قد قضت به البدمهة وصرح به الكتاب المبين والسنة المتوارة عن 
المعمصو مين دع 6 و حمذءل قلا بد من حمله ص مالا 5 لف ذلك كنني ان 
الا داة عارفة بالطبيءة كما هو رأي الطبيعين او غنية عن رسله تعالى يا 
هو رأي اليونانيين واجمع طبق الاخبار انما يدل على انها مفاضة منه 
تعالى مفتقرة الى منه وفيضه عز وجل فبي مفتقرة الى الله تعالى حدو؟ماً 
وبقاء ذاتاً وعارضاً تيارك الغني المطاق وتعالى . 
[ مسألة ٠١‏ ] 

قد تقدم من مل الكلام ماتشتاق الى شرحه ولو في اطمإة الافام 
وتميل الى ادراكه ولو كذلك الاحلام وهو ان معرفة الخاص مرن 
أو لياء الله لله عز ودل انما هو به وله يستدلون على آثاره ومنه بنتقاون 


الى آيائه وقد طفح بذلك الصريح من كهاتهم سيا فى أدعيتهم ومناجاتهم ؛ 


ب المعصومية من أن العقل لامدخلية له في الاحكام الفرعية ومدخليته 
في موارد التحسين والتقبييح كيحسسن الاحسان وقبح الظام والمدوان اما 
هو بأدراك الحسن والقبح والزامه بالفعل او الترك ارشادي لا مولوي 
فلا ملازمة بينه وبين حم الشارع فيه) واأتفصيل في مله ٠‏ 


(منه قل م( 


ل 


قال سيد نا سيد الوصيين علي د ع» فى دعاء الصباح : يامن دل على ذانه 
بذاته » وقال سيدنا زين العابدين د ع 6 في دعاء السحر : بك عر فتك 
وأنت دللتني علوك ولولا أنت / أذرهاانث وقد تقدمقول سيد الشهداء 
دوع » : كيف يككون لغيرك من الظوور اخ » وقد كنت ظنينا بان 
دذا المطاب بالاشارة فضلا عن التصريم مخيلا بابدائه ولو على جمة التلويح 
ولا تسأل عن تفصيل السبب » بل دع التفاصيل واسأاني عن امل ( 3 
بدا لي أن اشير اليه ما تقدم يمأ بدا لي فعلا ولله اليدء الكلام فيه بعض 
الكلام قانه نافع في مقامات عظام في علمي الحكمة والكلام . 

تأعلم ان أظور الأشياء عند من علم وأحلاها لدى من فهم هو الوجود 
المطلق مما هو وجود مطاق وهو الواجب :هالى قدسه إذ غيره ليس 
بوجود مطاق بل وجود مقيد محدود مشوب بقصورات شتى في اعدام 
في القيقة فهو مفتقر الى الموجد محتاج الى المقود مضطر الى الفيض 
ماج الى الامداد . 

واما الماهية كد درك جملة الحدود فلا شابل ما الوجود إذ لابد 
للمقابل من ججبة في الءرض اللهم إلا أن يكتنى بالتغائر المفبوي فيككون 
هو الوجه لما صدر من بعض أعاظم الحكاء من جمل الماهية فى المقام قبالا 
للوجود الناقص لكن فيه ان المقام مقام الكشف والحقيقة ل المفاهم 
والمقابلات الصورية و<ينئذ فن الواضح انه لولم يكن الوجود المحض 
موجوداً لم يكن شىء من الأشياء بموجود بداهة ان انتفاء الأول ناف 
للثاني قطعاً إذ كيف سقل وجود امحتاج المفتقر بدون وج ود الغني 
المستقل فبل التجلي للغني او للفقير وهل الوضوح لامستقل أو لامحتاج 
وهل الظهور للواجب القديم أو الممكن الحادث ومن هنا اتكشف 
بالاتكشاف التام معنى كيف يكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى 


جنا اند 


يكون هو المظبر لك ؛ وتحلى جداً معنى مارأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله 
وبعده فالمد لله الذي عرفني نفسه ولم بتر كني عميان القاب » إلا أنه 
ربنا ماعر فناك حق معر فتك ولا عيدناك حق عبادتك ولا نقدر أرتف 
حمدك ولاه نستتطيمع أن نشكرك كيف و محمد نا إباك محتاج الى حمدك 
وبشكرنا إياك نفتقر الى شكرك إذ من أن لي الحير ولا يوجد إلا من 
عندك ومن أن لي النجاة ولا تستطاع إلا بك . 
[ تنبيه | 

لان على الماتفت الذي والفطن الألمعي ان كلا منافي بيان أولوبة 
معرفة الواجب حيث اقتصر على انتفاء الممككن لو انق الواجب من 
دون تعرض اوجود الممكن عند وجود الواجب دال على ماهو الحق من 
حدوث العام حدوثاً زمانياً وسيأتي تحقيقه عند الكلام على كونه تعالى 
فاعلا مختاراً » فأن قلت فا معنى قولكم ان خلص أو ليائه يستدلون به على 
الآثار اذ حينئذ لاملازمة بين وجوده تعالى: ووجود آثاره قانا 
الاستد لال به عليها اما هو فعلا بعد وجودها وانه تعالى عندثم أظهر 
منها فيذتقاون منه الى أثره وصنعه انتقالا من الفاعل الى المفعول | وهم 
ودفع أ قد يتوهثم من كلامنا فى الوجود القول بوحدة الوجود الى 
ذهب اليها جملة من أساطين علماء الاسلام ومنهم خول من علماء الامامية 
كصدر الدين الشيرازي رحمه الله وممن عاصر ناه مولانا الأعظم واستاذنا 
الأهم الآخوند الحراساتي قدس الله سره وزن به فى الجنان الااسرة 
ويدفع بأن هذا ونم في بادي الرأي إذ الوحدة لايفيدها منه افظ ولا 
تعطيبا عبارة ودلااتها على الواجب من الوجود والممكن لال على 
وحدانه إلافى الافظ وص غير ضارة لعدم استلز امها اللازم فاسد أصلا 
ولذلك لم يتوقف فيها متكلم ولاحكم وكيف »كن القول بوحدة 


ومسم ا 


الوجود معنى الستلزمة للمشاممة بين الحالق و الذاوق والعابد والمعبود مع 
أن صرح الدليين كتاباً وسنة قطعية يذني المشامهة من أي جبة كانت 
والمشاكلة من أي <يثية اعتبرت وجواب مولانا المشار اليه لي شفاها لا 
أشكلت عليه بذلك انه جب رفع اليد عن ظهور الدايل النقبي بالدايل 
القاطع العقبي القاضي بوجوب انحاد الءلة والمءلول فى السنخ فبهذا المقدار 
من المشامهة لابد منه فيه ان دلالة النقل على نفى المشاءهة وان كان محسب 
الدلول الافظي بالاطلاق كقوله تعالى : | ليس كثله شىء | و قوله 
عليه السلام وتيزه عن مجانسة مخلوتايه » وقوله دوع ») قدرة بأن ها عن 
الأشياء وبانت الأشياء عنه أو بالعموم كةوله عليه السلام في الدعاء 
لانظير له الى غير ذلك من الآيات والنصوص والأدعية والمناجات إلا أن 
النني للمائلة من جميع الجبات معلوم الارادة منها وائبات المبانة من كل 
<يئية متيقن القصد فيها و<ينئذ فالقدح في الدايل العقلبي وتطرق المنع 
اليه واضمح جلي فان وجوب الانحاد ثمنو ع ولزوم المشاكلة مدخول 
فآن كيفية التأثير والتأثر وان لم نكن بالجزاف قطعاً إلا أن ذلك اسنخية 
ومشاكلة غير معاوم ولا غرو لو رددنا معرفة تفصيلبا اليه تعالى و إلى 
خزنة علمه ومهبط ويه ومحل سره بل لو اضطر نا الدايل الجدلي إلى 
تسلم إزوم الاحاد لوجب رده بكونه من قبيل الشبهة في مقابلة البدمهة 
كل ذلك للقطع بنني المشامهة من كل جبة من الكتاب والسنة القطعية 
كا تقدم » وما ذ كر مغن عن التعرض للوازم التي ادعوها فى وحدة 
الوجود مع انها غير لازمة لمذهب مثل صدر الدين وشيخنا قدس سرها 
نعم في لازمة لمذهب من ترق فيها وتوغل كا بعرب عنه كلام الفريقين 
وينىء عنه لسان الطرؤين َم انه قد تالخص هما تقدم الالتفات الى الصانع 
البدوي الوجود من طرق ثلاثة : 


سس ءءء ”#8 ممه 


أولا وأولاها وأوضحبا وأجلاها وأحكبا وأتقنها وأقواها 

وأهةنها الالتفات الى ذاه تعالى بذانه والاتتقال الى نوره مرن ثوره 
وش مءرفة الأولياء الخاص غد وأهل بدته الطاهر بن عليهم السلام . 

وقد تقدم نقلى شطر من كماتهم المعر بد عنه الدمر بحة فيه وتداو لته 
نهم حكاء الاسلام والمتكلمون من أهل الامان بل وغيرثم من تأخر 
عنهم د ع »6 ولكن في الحمية معنى ليس في العنب . 

وقد تقدم الوجه في كونه أوضح وأجلى امااله أحكم وأتقن 
فلا"نه بنفسه مثبت للوجوب والقدم دال على الغنى المطلق من غير عاجة 
الىميىء خارج عنه من دور او تسلسلسالم عن تطرق وثم واهثم واشكال 
قاصر » الابم إلا من ذهبت منه عين البصيرة فوقع فى ظاماء الحيرة . 

الثاني : الالتفات من نفس الشخص ايه والاستدلال ها عليه . 

الثالك : الانتقال الى قدسه من أثره والائبات له تعالى بصنمه 
والثاني أخص وأح؟ والثااث أوضح وأعم » ولذا طفح حتى في كاءات 
العوام الذين لم تشب عقوهم بالأوهام وكل منها لايثبت كون الصانع 
واجباً قدعاً غنياً مطلقاً إلابضميمة استلزام عدم ذلك للدور والتسلسل 
المحالين بالضرورة أما كونها محالين فلاأن الدور هو توقف الثىء على 
نفسه قن كان بواسطة واحدة فهو الصريع وان كان بأ كثر فهوالمضمر 
وهو بد يمي لاستحالة بداهة وجوب التغائر بين الموقوف والوقوف عليه 
فلا يعقل انحادها والتغائر الاعتباري لايك حتى فى التوقف الاعتباري 
والدور المعى ليس بدور لأن الأمبن فيه معاولان لعلة ثالثة فها من 
قبي لالمتضايفين لاعقل وجود أحدها إلا بالآخر إلا أن مستندها واحد 
لاأن الواحد منم) مسآند للواحد . 
واما التسلسل فهو تراتي امور حقيقية فى ساسلة طولية الى غسير 


ال .> لك 


النباية وبالحقيقة خرجت الامور الاعتباربة فان التسلسل فيها ممكن على 
ماقول ولك منع كونه تساسلا إلا أن يكون مجرد اصطلاح وبالطولية 
خرجت العرضية كالجزئيات ذانبا غير متناهية [كنها قى عرض وا<د 
وهو أيضاً واضح الاستحالة بداهه ان ترائي الامور الحقيقية الى 
مالانهاية له كيف عقل » واما استلزام عدم كون الصانع واجباً قا 
لأحد الأمرين فلوضوح ان هذا المنتقل اليه المستدل من نفسه أو من 
أثره ان كان واجباً قديماً فبو المطلوب وان كان ممكناً حادثاً فلا بد 
من واجب محدث بداهة انتباء مابالعرض الى مابالذات فاما أن تذهب 
السلسلة الى مالا نباءة له وهو التسلسل أو :مود اليه ممعنى انه المحدث 
لنفسه وهو الدور وهذا الدليل أخذه المتكلمون دليلا على ااوجوب فقط 
فاعترض عليه مجوان انتباء الساسلة الى ممكن قدم وهو تجيب نارف 
القدوم والوجوب من قبيل المترادفين وأجب منه الاعتذار بأنال تكلمين 
لايفرقون بين القدم والوجوب اذ هو كذلك ومن يفرق بينها أو ليس 
موق القدم ان لابد و كيف سقل عدم البدء لممكن بداهة أن كل ممكن 
حادث بل ومفتقر فى حدوثه الى غير الفاعل بما هو 6عل ترجيحاً بلا 
هس جح وهو محال . 
مسألة ‏ ١؟؛و‏ 1 

الأصل الأول من اصول الدين التوحيد وهو أولاها وأولما 
وأعظمبا وأ جلها وأشرفها وأكلبا . 

والمراد به كون الواجب جل شأنه وعظم قدسه أحدي الذاتمتحد 
الصفات لايشوبه تر كيب من جبة من الجبات ولا مخالطه مرج من 
حيئية هن الحيثئيات و بدلك ينتف عن جلاله الششر يك والند وسلب عن 
عظمته المائل والضد واليه أشار سيد الأوصياء علي «ع © بقوله : 


ساسم 


التوحيد ان لاتوهمه » وبقوله : كال توحيده أفى الصفات عنه » فيالها 
من كامات أعيت البلغاء وخر ست الفصحاء قانها 7 افصحت عن أحم 
الأدلة في التوحيد بأخصر عبارة وأعربت عن أتقن حجة فيه بأحسن 
دلالة وبه صرح 9ع 6 حيث قال : ان القول في أن الله واحد على أربعة 
أقسام فوجهان منها لاجوز ان على الله تعالى ووجبان ,ثبتان فيه إلى أن 
قال وع » قأما الوجهان اللذان يشبتان فيه فقول القائل هو واحد لس 
له في الأشياء شبه كذلك ربنا وقول القائل انه ربنا ءعز وجل أحدي 
المعنى يعنى به انه لاينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربناتعالى 
و<يث كاري عليه السلام فى مقام تهانه الايضاح لم رتب بين اللازم 
والملزوم عن التعرض الملازمة والتوحيد ما تقدم نظري لكنه فطري 
فأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتيديل لحاق الله كيم هو منطوق 
الآية المفسر فى صريع الرواية فقد سأل هشام بن سام الامام الصادق 
دوع 6 عن فطرة الله التي فط رالناس عليها فقال دوع التوحيد » وسأل 
زرارة رحمه الله الامام الباقر « ع »6 عن قوله تءالى)| حنفاء لله غيرمشر كين 
به | فأجابه دوع » الحنيفية مى العطرة التي فطر الناس عليها لانيديل لحلق 
الله » قال د ع » فطرحم على المعرفة به الحديث الى غير ذلك من الاخبار 
وفي بعضها تفسير الفطرة بالاسلام والمراد به على الظاهر مافى قوله تعالى: 
ا ان الدين عند الله الاسلام أ من غير فرق بين امته و ص © وغيرها 
من الام, طبق الحديث النبوي كل موود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبو اه ها الأذان مودانه وينصرانه ويمجسا نه وان التهو وما بعمده 
كنابة عن المانع له عن الاق والصاد له عن الحدى فءناه والله أعلم ان 
المولود يولد مفطوراً على الحدابة لدينه تهالى فلو خبي والفطرة لما حاد عن 


الصمواب لكن الموانع بيده عن دلك 5 


ل 1 لكك 


ومن الموانع التى ابتلي بها العالم التبويد والتنصير والمجيس ولا 
منافات بين أحاديث الباب وان اقتصر بعضها على :فسير الفطرة عر فته 
تعالى و بعضها الم يقتصر بل فسرها بالاسلام لوضوح ان معرفته تعالى 
لاتكون إلا معرفة أتبيائه وخلفائه ومما ذكرنا في تفسير النبوي يعرف 
معنى قوله تعالى في ذيل الآية | لاتبديل لحاق الله | فان المقتضي للهدابة 
وى الفطرة لاتبديل لها قطعاً ولا تغيير فيها جزما واتما بطر عليبا 
المانع فيتحيل بينها و بين الحق ومتىزال رجعت للحقفهي والمانع كا عدن 
والسحاب او النور والحجاب . 

وقد يتوثم ان المراد من الفطرة فعاية المعرفة وبضميمة لانبديل 
يكون الكل عارها بالفعل فيكون الكفر كله جح-وداً وفيه ان ذلك مناف 
للوجدان من وجود الكفر جبلا لاجحساً و كرنه ناشئاً من تقصير 
لانافى عدم الفعلية بل بعد تعمم الفطرة للاسلام ااشامل لمعرفة الني 
والوصي والمعاد قد يكون الجبل حقيقياً لامكان القصور في بعضها ا 
تقدم وقوله تعالى : 

| وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم | : 

مختصة ببعض الكفار وهو مسلم قطماً بل لعل هذا القسم هو الكثير 
بل الا كثر والمراد من الفطري هو ماكان حك العقل به بواسطة أص 
لامزب عن الذهن كحكمه على الاربعة بالانقسام الى متساويين فارنف 
حكره بذلك بواسطة تصور الاأطراف الذي لاعزب عن الذهن ومن 
هنا توهم استغنائه عن الدليل وهو فاسد وحيث كان التو<يد فطرياً لم 
مخالف فيه إلا من قل ثمن طبع الشيطان على قلبه فَأَخْذْ إسمعه و بصره 
ولبه إذ من الواضح البين وا+لي المتبين انه من أوضح الفطريات فكان 
لذلك أجلى من المرئيات . 


ع9 سد 


لميع أوراق الفصون دفائر مشحونة بأدلة التو<يبد 
ند كنم فنك 

وفي كل شىء له آنة تدل على انه واحبد 

أو يكف بربك انه على كل شىء شهيد و الله بكل شىء حيط 
أحاط بكل ثىء علما . 

بيان ذلك أولا : 

ان الا'دلة وان تككثرت والبراهين وان تعددت إلا أن مرجعها 
بالحصر العقبي و التقسهم النفس الامري الى ثلاثة كم نطق بها القرآن 
بأوضح البيان مخاطباً سيد الامكان بقوله تعالي : 

) ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الهسنة وجادهم بالق شٍِ 
أحسن ) . 

دلت الآية الشريفة على أن الدعاء الى سبيله تعالى الشامل لكل جهة 
من جهات مايريده عزوجل اصولا وفروعا بدليل الحكمة ود ليل الموعظة 
الحسنة ودليل المحادلة بالتى فى أحسن » ققدم دليل الحكة فى الافظ 
لتقدمه في المعنى وبدأ به في الوجود الظاهري للبدء به في الوجدود 
الباطني فطابق الافظ المعنى ووافق الاسم المسمى إذ هو البرهات النير 
الناصع و الد ليل الاسم القاطع الحا »م بأبوت الاتفاق والائتلاف القاغي 
بن التزاع والاختلاف كيف وهو الموصل الى مةام الكشف والعِ-ان 
لانهي الى مرتبة الشهود والوجدان ولكدن : 

فيادارها بالحيف ان مزارها قرهبولكن دونه قطم أهوال 

أوليست فى الحكة التى لايلقاها إلا الذن صبروا ولا يلقاها إلا 
ذو حظ عظم ومن ؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثيراً » انها موقوفة 
على ترك التهصمب والءناد ورفض الظل والالحاد والسلوك في مناهج 


له" دا 


الرشاد والتوسط في األسعي والاقتتصاد والنظر الى رب العياد واخشوع 

القلي والحضو ع الودني والتحبي بالفضائل والتخبي من الرذائل والأخذ 
بالطاعات الشرعية ولزوم النواميس الالمية ان العم والعمل فرسا رهان 
ورضيعا لبان فلا ل إلا بعلم ولا طاعة إلا بعرفان والعم متف بالعمل 
فآن لياه وإلا ارىحل ومفتقرةأ يضاً إلى مفارقة الأخلاق الذميمة كالبخل 
وَالقزوة بوالتليقق :والنكوة:.و اين والكن و البيه: بو انمتن الاين 
والجز ع والفرق من غيره تعالى والفز ع وطول الأمل والطمع الى غير 
ذلاك من المناقص ولمساوي وا1ذام وامخازي ومصاحية الأخلاق 
الكريمة كالكرم والرقة والحل والنجدة واحتقار النفس والعمل 
والتواضع والحجل والستر والعفاف والصيانة والكفاف » الى غير ذلك 
من السجايا الحسنة و الطراع المحمودة حى نصير ذلك ملك ثابتة وطبيعة 
ثانية لاحالا زائلا وعرضاً منزازلا اذ الخال لابحول والعرض يزول 
واح يمتح الله تعالى فن بصيرنه عيزين ناظرتين واذذين سامعتين و.هما 
إساناً فصيجاً ناطقاً ومقولا بايغاً صادقاً و عدها بجنا حين لك هوق 
قوادمه) قوادم النسور وهنحها هدى أن منه هدى القطا من الطوور 
فتترق طارة في افق الملكوت وتسير أضيق طرق اللاهوت فتَقِفٍ على 
معادن الحقائق وتستذرج كنوز الدتائق وعندها يتصل الحبوببالحبيب 
حيث لإواش ولا رقيب م قال صلى الله عليه وآله : اللهم أرني 
الأشياء يرا هي وقد أشار الى ذلك جل وعلا بقوله : 

| والذن حإهدوا فينا امهديتهم سلبلنا # وان لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا | . 

فان سبله لمن جاهد فيه والاء الفدق لمر استقام على الطريقة هو 
ماذ كر ناه كا ان معنى الجباد فيه و الا ستقامة على الطر شَةَ هو مابدناه 


سس امم لد 


وصر<ت هه السئة أنضاً عن ذوي العصمة فعنه صلى الله عليه و آله : 
نعم وزير الامان العم و نعم وذير الع الحم ونعم وزر الحم الرفق وعم 
وزير الرفق الصبر . 

وعنه صلى الله عليه و آله : ياطالب العم ان العم ذر فضائل كثيرة 
فرأسه التواضع وعينه البرائة من الحسد واذه الفهم ولسانه الصدق 
وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والامور وبده 
ال حمة ورجله زيارة الءلماء وهمته السلامة وحكيه الورع ومستقرهالنجاة 
وتائّده العافية وس كيه الوفاء وسلاحه لين الكلمة وسيفه الرضا وقوسه 
المدارات وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذثوب 
وزاده المعروف وماؤه الموادعة ودليله الحهدى ورفيقه محبة الأخيار . 

وعنه صبى الله عليه و آله : ماأأخلص عيل الامان بالله أر بعين وها 
او قال ماأجمل عبد ذكر الله اربعين يوماً إلا زهده الله في الدنيا وبصره 
داءها ودواها وأثيت الحكة في قلبه وأ نطق . ها لسانه ومثئله الخبر من 
أخلص لله أربءين صباحاً جرت بنابيع الحكة من قليه على لسانهوالمراد 
مها ان الاخلاص له ومنه اجمال ذكره تعالى هده المدة مقتض لهذا 
الأثر وموجب لهذه النتيجة وان الاخلاص هذه المدة ستمر محسب 
المادة إلا أن يقدح العارض او يعرض القادح :20 

| ربنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب! فه) طبق الحديث من عمل يما على أورثه الله مالا ؛ عل و اجمييع 
موافق لقوله عليه السام ليس العلل في السماء فيزل ار الأرض 
فيخر ج اليم ولكنه مودع في نفوسم مخلقوا بأخلاق الزوحانيين يظهر 
لم ء إلا أنه أجمع وأوضح وأثعل وأصرح » وأشار الى الحقيقة سيد 
الأو صياء علي عليه السلام بقوله : ' 


سس يا د 


خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زكاها بالعلم والعمل فقد شامت 
أوائل علابا . 

الى غير ذلك من الاخبار الصر كة دلالة المعتبرة سنداً والمراد من 
مشا متها اوائل العلل . 

اما الاشارة الى الحديث القدسي » أطعني ياعبدي تكن مثلي . 

او الاشارة الى النبوي سامان منا أهل البيت . 

وأما كونه اشارة الى الحقيقة فلا'نه دال على ان النفس الناطقسة 
والمراد منها العقل بالاستعداد الذي هو مودع في بني آدم قابل للترقي حىق 
شابه أوائل العلل فلا حجة فى القصور عن نيل مرام وعدم بلو غ مقام 
لايقال أين القصور الذي نشاهده بالوجدان وقد اعترفتم نه غير هة لأنا 
:ول ان القصور ليس في نفس النفس الناطقة من أصل خلقتها واما 
هو بالعوارض التكوبنية اللاحقة لما في تعلقها بالبدن فى عالم الوجود 
الظاهري من النزول فى الأصلاب فصاعد؟ً من الرتب والفرق بيئة وبين 
التقصير الموجب للجبل فعلا آن عوارض القصور :عرض من بدء هذا 
العالم وعوارض التقصير تمرض بعد آخر رتبة يا قال صلى الله عليه و آله 
حتى يكورنل أنواهء ها الاذان هودانه الحديث وبهدا تمع الأحاديث 
والآيات من دون حاجة الى تخصيص ولا نقييد قارتكاب ذلك فيباضعيف 
جداً بل سخيف جزماً فتأمل جوداً والله أعلم . 

والحكنة ذات هراتب هتفاوتات ودرحات مختلفات أفضلبا وأعلاها 
وأكلبا وأولاها مرتبة بلزمها الفنا ى ذلك القدس الأعظم والعدم فى 
ذلك الجلال الأقوم وعي أيضاً ذات مقامات أثعخبا وأرفعها وأحصتها 
وأمنعها له و ص © ولاله الذين لا.سبقونه بالقول وثم بأمره يعملون 
ولا يشفعون إلا من ارتضى ولذلك قالوا عايبم السلام : إذا شاء شئنا 


دمك- 


وإذا كعنا ثاء الله 2 

والور بكلا موئنية موافق لما قلناه وبكل كن وجهيه فنطبق ع 
ماذك ناه إذ هو اما بمعنى ان مشيئته تعالى علة اشيثتهم ذهتاً وخارحا 
ومسيئتهم دوع 6 علة أشيؤعه تهالى ذهناً لاخارحا والانتقال من مشيئاه 
الى مشيئتهم دوع 6 دن باب اللم وهدن مسشيئتهم دوع 6 الى مشركته تعالى 
من باب الان واما معنى ان لامشيئة لهم ألا إلا مشية:ء تعالى مالمشيئة 
واحدة لكنهم محالها وهو مرتبة الفنا أوفق و عقام العدم أليق ؛ فكيف 
بأعلى مقاماته وأسى محلاته إذ هي مقام لاآنية ؤلا شأن ولا مافية ولاه 
انسان لايقال انه بالمعنى الأول غير صحيح لا*نه غير مختض هم بل 
غير مم أيضاً كذلك يا تقتضيه القدرة التامة » ولمذا قال تعالى : 

!| وما تشاون إلا أن يشاء الله | . 

وفي الحديث : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » لا"نه يقال المشيئة 
في الكل فعاولة لمشيئته تعالى لكن مشيئة غيرهم اما .فيضها بذواتهم دع» 
ويوجدها بأنيامم : 

بيني وبينك الي ينازعني رفع حك الي من البين 

ومشيئتهم دوع 6 اا يفوضها على درامهم عا 2 فناء في عظمته وعدم 
في قدسه فهم فانه مقام شاخ ومحل باذخ وسيأتي له ميد ايضاح انشاء 
الله تعالى . 

وما دو دمر تيه الفناء منهراتب الحكة 85 للامثل الا مثل و الاقبل 
الاأقبل وفى التفكر في الموجودات والنظر فى الخلوقات والتدير فى 
الآيات النفع العمم والتأثير العظم م أرشد اليه القرآن المبين والسنة عن 
الممصومين » فم فى اللاول دن أ بالتفكر أهرة واعخرى بالتوي و0 
تركه ناهية وثالثة للعاملين به ماد<ة ورابعة في التاركد له حقيقة أو 


حك تادحة زاختلاف أمحاء الدلالة فى المطلوب أ نجع و نيل المقصودانفع 
نن ذلك : 

| قل سيروا فى الا رض فانظروا كيف بدأ الله الحاق ثم الله بنش 
النشأة الآخرة » أو ل ينظروا في ملكوت السموات والارض | الآ 

والذين شذكرون الله قياما الى قوله تعالى : 

| ويتفكرون فى خلق السموات والاأرض * وكاين من آنة فى 
السناء والاأرض ععرون عليها ومم عنها معرضون | . 

والمراد من السير فى الآنة الاولى اما السير الظاهري لايقافة على 
يجائب المخلوقات إذ الانسان وان كان أعوبها لا"نه العالم الا صر الذي 
حؤى العالم الا" كبر إلا أن فتاة المي لاتطرب . 

واما السير اللتفكري والضرب المعنوي و 5 فى السنة ممرنى. أآشارة 
وتلوح وتنصيص وتضريع كخبر البيضة وغيره محلو منه السنة وهو 
الغابة القتهضوى من بعث الرسل والمقصد الا"سنى من #نزيل الكسب يا 
قال تعالى : 

| هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم تاو عليهم آيانه ويز كيهم 
وسامهم الكتاب والحكمة # ذلك ثما علمك ربك من الكتاب والحكمة | . 

فان قلت ان دليل ااحكنة يإ ذكرثم موصلا للعران ومنبياً للمشاهدة 
فبل فى العيان تفاضل وهل في المشاهدة تفاوت فالجواب لاتفاضل إلا في 
العيان ولا تفاوت إلا في المشاهدة ولذلك اق سويد الرسل صنى الله عليه 
وآله ممرتبة قاب قوسين أو أدنى وتدانت عنها الآ" نبياء وال رسلور”تف 
وتقبقرت عنبا الملاككد المقربون صلى الله عليه وآله وسلم . 

الدليل الثاني : دليل الموعظة ااحسئة وثنى به جل وعلا لكونه 
أخف وجوداً وأسبل وأقرب وأجمل أمدم احتياجه الى النظر في 


لخن رونا حي 


المقدمات و ييز النظريات من الضروريات اذ هو الناشىء من التفكر 
والتأمل الصحيحين الموصل الى الجزم واليقين من غير اعتبار الا'فتدار 
على دف شبهة أورد حجة او المسكت للخصم بكونه دالا على الا<تياط 
الذي هو عند العقلاء نعم الصراط او المقنع للخصم على قدر عقله وحسب 
استعداده وهو بالنحو الثاني كثير في الكتاب الشر يف والسنة السخية 
قال الله تعالى : 

| فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادتا يصبكم يعض الذي 
يعد » قل أرأ يم ان كان من عند الله ثم كقرتم به من أضل من هو 
في شقاق بعيد ا . الى غير ذلك من الآيات . 

وقال الصادق (ع) لابن أني العوجاء وقد أنكر على الطائفين 
بالبيت شرفه الله تعالى ان كان ؟) قلنا وهو م قلنا فلقد هلكم ومجونا 
وان 0 وليس كا قلم فلقد يجو نا و جوم » بل نيغث به السنة 
العوام في كل مقام في امور الدين والدنيا لكنه مهذا المعنى لامجري في 
الدوران بين خطربن والتردد بين ضررين . 

ومن ذلك : التو<يد » والنبوة » والامامة الشخصيتين لمن يوجب 
كليها اذ لو كان في الالحة تعدد لكن في الاقتتصار على الواحد ضرر 


عظم وحدوبت كبير وكذا في تنصد بق ملع النبوة او الامامة مجر د 


يِ 
الدعوى مع القول بوجوم) عليه تعالى فأن لطفه عز وجل "ا اقتضى 
وجو اقتضى وجوب إتامة الحجة القاطعة عليها وفتح الطريق المنبي 
ليها نعم هو يجري في الصانع لمن أنكره ؟) هو مجرى كلامه [ع | 
مع الزنديق وفي النبوة والامامة أن أنكر أصل وجوه من غير أن 
يقول يمخطرها ولمن أتكر الصانع أيضاً وعلى أ<حد الوجهين تنطبق 
الآيات الواردة وتوثم انها في اثبات شخص النبوة بعد تسا م أصلثبوتها 


--0 ا لك 


واضح الفساد وبالنحو الثالث كثير في الخاطبات شائع في المحاورات » 
ومنه قول الصادق هشام وقد نقل المه هشام ا رض أ سؤال الزنديق 
له هل يقدر ربك ان يدخل الدنيا في بيضة لاتصفر الدنيا ولا تكبر 
الييضة : ماقدر نور عينك * قال هشام قدر العدسة قال | ع | ماتبصر بها 
قال ابصر بها البراري والقفار فقال | ع | فبل تكبر العين او :صغر 
البراري والقفار فقال لاهذا ولا ذاك فقال عليه السلام من يقدر على 
ادخال البرية في العدسة من درن أن تكير المدسة ولا تصغر البرية قادر 
على أوكن سدخل الدنيا 7 بيضة لاتصغر الدنيا ولا نكر البيضة فنقل 
الجواب هشام رضي الله عنه عند قدومه العراق الى الزند.ق فقنع به 
وعرف انه ليس منهشام بل من:الامام عليه السلام نقانا الحديث بالمعى 
وجه الافناع فيه ان المبصر ليس بادخال البصر في المبصر حقيقة قطعاً 
و بديبة بل هو اما بالانطباع والانعكاس او غيره على الحلاف فيه »© 
لكن لما كان الزنديق قاصرأ عنالجواب الحقيق شوابه به موجب لتبكه 
بالد.ن وتشنيءه على المسامين اقتضت الحكة الجواب الاقناعي والتقر دب 
الظاهري و إلا فادخال الكبير على كره في الصغير حال صغره مستحيل 
عمقلا متنع بدابة فبو ليس بشى ٠»‏ حى تتملق به القدرة وغير تابل للايجاد 
حتى تتملق به الارادة والله على كل ذىء قدير وقعال لا بر بد © واليه 
أخار ضر وفل: بقولة هال ٌْ 
| لا.دخلون الجنة <تى يلج اجمل في م الحياط | . 

علق دخول الكفار الجنة على 00 0 في سم. الخياط كتابة 
عن استحالة دخوهم الجنة لمءاومية استحالة مخول 1 في سم الحياط 
والجل والسم وقما للتمثيل بالكبير والصغير و اختيارها لان الجل أ كز 
حيوان متعارف بين الناس © أن سم الحراط أضيق ثى» كذلك ولو لم 


الل 


يكن ذلك مستحيلا لم يكن في التعليق بأس ,ولا فى الايقاف قطع علاقة 
الطمع والآدة لاثيات ذلك سوقت واتحقيقه اوردت ولبياله انزات 
وكون الاستحالة فيه بالعرض لامعنى له مع انه غير كاف في المراد من 
الآبدَ نعم الاستحالة فى دخول الكفار الجنه عرضية إذ مي في نفسها 
قابلة لتعلق القدرة واعا استجاات باحاظ حكته تعالى وعدله عز وجل 
فأن الحكمة توجب اجراء الثىء في مجاريه والءدل يلزم ,وضع الإأهر 
فى محاله يها قالوعز وجل اشارة اليه : 

| أفنجعل المسادين كالجرمين مالم كيف تحكرون | . 

وكا أن جعل المسامين كا رمين مناف للمدالة فكبا جمل الرمين 
كالمسامين والعفو متوقف على قبول امحل له ممع أنه لايلحق المسبى٠.‏ 
بحسن بالبديبة وإلا لكاري الاحسان هدراً تمالى الملكِ الحق العادل 
وتقدس امهيمن ابر الفاضل الذي لايضييع عمل عامل و الى ملذ كر ناشظر 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نفس المسألة على مانقله بعض الأفاضل 
من انه سئل عن أن الله تعالى بقدر على أن د خل الدنيا في بيضة إلى 
آخر السؤال. فقال.عليه السلام للسائل اسكت ليس ذلك بشىء. فلن 
ذلك بمعناه. الحقيق ان المسؤل.عنه ليس بشى ٠‏ حتى دكون محلا اتملق 
القدرة والسائل لعدم غوره ظن ان معنى كونه ليس بثىء انه لاأهمية 
له وما تفطن أيضاً الى انه لو كان قابلا اتعلق القدرة لم يصلح الجواب 
بكونه ليس بشىء اذ ذلك انما يصلح جوابا لمنتتفاوت قدرته واللهتيارك 
وتعالى لانتفارت قدرته فتملقها بالحطير كتهاقها بالجقير و تعلقها بالكبير 
كتملقها بالصغير وهكذا ظفظر الى كماته عليه السلام في المقام كيف 
جمعت بون السياسة والعلم والحكة والحزم ولا جب اذ هو معدن العم 
والسياسة ومصدر الحكة والرياسة » وتنوثم ان السائل لما كان ستقد 


ل 


ذلك كان الجواب على وفق اعتقاده فيه ان تقر بره على اعتقاده الفاسد 
غير سائغ وتثبيقه على جزمه الباطل غير جائز وفرق بين ذلك وبين عدم 
رفع الا عتقاد الباال الذي هو الواقع في المقام أنه اءلة قد موز . 

الثالك : دليل الجادلة بالتي شي أدسن وليس المراد مئة الجواب 
بالنقض فانه ليس من الا دلة في ثشى٠‏ وان ات عن نفيه من الا دلة 
وإخراجه من سنخ الحجج فبو من القسم الاني من دلول الموعظة 
الحسنة بل هو الا..تدلال بالعالي على المعلولات او الانتقال من المولولاات 
الى العلل والغرض منه الا نصال الى الواقع والانهاء الى نفس الا مر 
وهو يتوقف على الاحاطة بالمقدمات وياله مدخلية فى الانى والاثئيات 
وإذا ا صحك تيان ونات تاه أناد. ايفين وأوزث العم 
والى هذا الاشارة بقولهتءالى ْ بالتي أ حسن | ودليل الحادلة هوالمبدول 
المتداول بين العلماء وانخرر في كتب المتكلمين والحكماء بل قيل ان 
غيره ليس بموجود في يديهم وماسواه مفقود من ناديهم بل ليس 
الا كر مننه عندهم إلا الدليل الذي لا يفيد العم واليقين لابتنائه على 
الجد ليات الشهر ب والمغالطات الحفية فهو نحو مر أنحاء الباطل بل 
الباطل نحو من أنحائه فلا يو خذ للحق حجة حتى !عق لاستقلال الحق 
عنه واستفتائه وقد أشار اليه الصادق عليه السلام في مناظرة أصحا به 
لنشائي ومنع منه كي منع منه أباؤه عليهم السلام مدن قبل بقوهم وع» 
ان في الحق سعة عن الباطل ومن ضاق عليه الجق فالجور عليه أضيق . 

ان قلت فا الفرق بين هذا الدليل ودليل الموعظة الحسنة فان مقعذى 
كلامم فيه جواز الجواب فيه عن الحق بغر الواقع فالجواب ان جواز 
ذلك اما هو في القسم الثاني من دليل الموعظة الحسنة المبني على الاقناع 
والاسكات فيأي طريق حصل كنى . 


واما دليل انجادلة فهو مبني على الايصال للواقع والانبهاء الى الحقيقة 
و ان لم يكن مثانة الكشف والعيان ولا يرتبة الشهود والوجدان واذا 
كان ابتناؤه على ذلك لاجر م كان اللازم فيه المقدمات الصحيحة والقضايا 
الصادقة واستعال غير ذلك فيه من التدليس الممنو ع والغش الحظور بل 
مله لايكون إلا من القصور في الباع والضعف في الغور و الاطلؤع اذا 
عرفت مل الكلام في الأدلة ونيذة المقال فى الحمجج عم أرشدك الله 
وأيدك ووفقك للعلى وسددك ان توحودك الخالق عن خلة التركيب 
و:نزمبه عن وصمة التشريك قد دلت عليه الأدلة الثلائة كلها وقامت عليه 
الحجج الممكنة جميعها اما دليل الحكة فهو لايقتضي الكلام ولا يحتاج 
الى النقض و الا برام إذ مرجءه الى التصفية و التحلية و التجلية 
والتخلية وعندها : 

ذوقي اميمة ماأذوق وبعدها ماشدت قولي 

واما دليل الموعظة المسنة فغير خني على من سرح بريد نظره 
وأرسل رسول فكره وقدم رائد خبره أن لو تعددت الآلحة اذهب كل 
إله مما خلق ولعلا بعضبم على بعض ولو كان إله غيره تعالى لأتتك رسله 
وتعاورت عليك نذره وأ يضاً من تدير في العالم الأصغر وتفكر في العالم 
الأكبر وجمع بين لحاظ الكتاب الأفاقي وبين الدفتر الأنفسي ووجد 
الأول مع صغره كيف حوى الثاني على كبره من غير مناقضة للقاعدة 
العقلية ولا مصادمة للضابطة القطعية ورأى مافي الكتاب قد وافق ماني 
الدفتر بلا ارتياب وشاهد تأ ثير العالم العلوي في المالم السفلي وابصر جري 
العالم على النظام الأتقن ونظر استمرار الكون على النهج الأحسن علءاً 
بعلا وأفّن ثَّ ان ذلك كله لايصدر إلا عن مدير واحد ولا بشسق 
إلا مدد رد وانه بالشركه لابكاد هذا التحمو .يوجد فكيف معها ببق 


لين لكأ 


ولا ينقد : 

ا أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت * و إلى السماء كيف رفءت 
وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت * أمن يبدأ 
الحاق ثم يعيده ومن برزقكم من المماء والأرض * هاله مع الله قل 
هاتوا برهاتم ان كد نم صادقين # هو الذي أخرج لم + ن الشجر 
الأخضر نارا ناذا نم منه توقدون * هو الذي أحسن كل شي خلقه 
وبدا خاق الانسان ا » هو الذي مخرجك من بطون امباتم 
لاتعامون شيعاً » وإذ أنتم أجنة ف بطون امهاتم حرج المي من 
الميت ومخرج الميت مري الحي * هو الذي خلقم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ! الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الدليل 
والمشيرة الى هذا السبيل وعلى طبقها عدة من الأخبار وجملة من الآثار 
مها الحديث المتقدم وكيف احتجب عنك هن أراك قدريه في. نفسك 
الى آخره فانه وأمثاله من دليل الموعظة المسنة لامن دايل المكئة ولا 
الحادلة المستح<سنة 

وأما دليل الجادلة بالتي شي أحسن فهو من وجوه كثيرة وطرق 
عديدة لاليق مهذا المختصر اراد الكثير فضلا عن الكل ولا مسن فى 
هذه النبذة نحرير الجل فضلا عن الميع . 

فانقصر ف المقام على خير !١|‏ الكلام فنقول : 

لو فرض تعدد الواجب وتكثر الحالق فلا ماو الواقع من تساوي 
وذا العدد فى القوة او تفاضله فمها قسمة عقلية حاصرة لكونما بين النفي 
والائبات دائرة فلا قسم ثااث معقول ولا شق آخر متصور و<ينئذ 
[١9!‏ فيه تلميح للمثل خير الكلام ماقل ودل 1 


(منه قده) 


فان اختير التساوي في القوة بطل الكل للعجز الذاتي والنقص العيني إذ 
الوجرب حا 7 بالقدرة التامة وقاض بالكل المطلق فكيف يكون تام 
القدرة عاجزاً وهل «كون الكامل المطاق ناقصاً هذا خلف ظاهر 
وتناقض واضح أما اقتضاء الوجوب عامية الفدرة ومطلقية الكال 
فابداهة افتقار العاجز الى القادر ولضرورية ا<تياج الناقص للكامل 
ومن أن الدفتقر الوجوب وما المتاج واللزوم » وان اتير التفاضل 
قما بطل غير الاأقدر إذ هو للاأقدر مفتقر و لفيضه منتظر فبو فى 
نسب الامكارن عريق وفى بحر الحدوث غريق » وأيضاً لو تعدد 
الواجب لوقع الاشتراك في وجوب الوجود إذ هو معنى :عدد الواجب 
ولو كان كذلك لافتقر للمائز بداهة استلزام انتفاته انتفاء التهدد ولو 
افتقر للمائز لزم التركيب والتركيب مستازم للامكان ضرورة ا<تياجه 
ادر كب شن المركب و كون الثىء بر كب نفسه مسعحيل مثل كون 
كل من المتعدد ركب الآخر وهل هذا المائز نقص أو كال ذان كان 
نقصاً والكل ناقص بالبد.هة و كذلك الحال ان كان كلا لمفقودية كل 
مائز لوا<د من الآخر وفقد الكال نقص بلا اشكال فقد نزل الواجب 
من ذرى الوجوب الى حضيض الامكان وخرج عن ظل الكال المطلق 
الى ضاحي الانتقاص والامتهان بل يكن فى نني التعدد ثبوت الافتقار 
الى المائز بداهة استازام الافتقار للامكان بل هو هو على اق والتحةيق 
والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : 

| لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا | . 

إذ لازم التعدد الامكان ولاز م الامكان الفساد واليطلان يمءنى عدم 
الوجود أصلا ورأساً بداهة استحالة الامكان اولا الوجوب وامتناع 
الحدوث ولا القدم » ؤالله بعسك السهاء والارض ان “زولا ولئن زالعا 


لا سس 


أعدم امسا كد ماأن امسكها دن أ ول وهو المر اد أيضاً من قول. ين 
المؤمئين عليه السلام المتقدم » التو<يد ان لاتوهمه وأن. توهمه موجب 
للتمييز والعغيز مستلزم للامكان والامكان مستازم للبطلارن ثبارك 
الؤاججت القدم وتءالى الواحد الحق العظيم هدا كن مع 0 عما 
قد منئاه كن كانه تعالى أظور كن صنوةه وأجلى واوصح دن عله واولى 
وإلا فبو بنفسه على إثيات التوحيد أكبر الا*دلة وعلى نق الشريك 
أعظم المجج معني عن الافتقار الى السك بالدور كاف عن الا حتياج 
الى التشبث بالتسلسل بلقيل انه من دايل الجكمة لامن الجادلة المستحسنة 
وكانه لكونه كاد يشرف على اليقين بالعيان ويوقض على الص بالشهود 
والوجدان ويقطع لسان ااشكلين وان كان أقصح هن اسان المضربين 
ويدفم حجة المحتجين وان كانوا أعلم من اليونانيين ومن لم ينتفع به 
فلا تن أنه هن غير ه ينتفع رمن لم ينتجع من وابل غيثه فلا شك فى 
أنه من سواه لا يذتيجع ولا اخال الخاحة لاعاد نه إلا من باب : 
ا هو المسك ما كررنه هضورع ا 75 
اعم انه تقدم. لك ان أظهر الاأشياء الوجود المطاق الذي هو 
صرف ««ةيققة الوجود والوجود الصرف حقيقته فهو غير مدوب 
يعدم ولا نقص 0 
ومنه المأهية وامها 3 تقدم حد من ححدود الوججدود الناقص ذوي 
حينئذ عدم و نقص فذا كان الواجب جل شأنه صرف حدقيقة الوجود 
هن البديهي الاأولي ان صرف ال هةيقة و الحقيقة الصرفة متنع عليها 
التعدد و يستحيل فيها التكثر و بتقريب أجلي وتفهيم أولى ان الذي بحوم 
حول ساءدته الفكر و شرب هن تأده العقل هو العدم والوجود اثالث 
لما بديهة والاأول باطل بالذات والثاني اما أن يكون ضرف الوجود 


اير" د 


والوجود الصرف بحيث انه خالي من شوائب التر كيب مجرد *ن كل 
عدم ونقص فوكون صرف ذانه الوجود والوجود الصرف ذاله أو 
يكون ليس صرف الوجود بل الوجود عارض لثىء عند التحليل 
والتعمل فهو حد له متر كب معه وحقيقته العدم والنقص وأن امد معه 
خارجا وهوية فني الخارج ليس إلا الوجود الحدود الناقص وعند التهمل 
عارض ومعروض إلا أنه نفس ثبوت الثىء وأنحققه لاثبوت الثىء 
للثىء » وحيذئذ فن الواضح ان الوجود الصرف غني مطاق عن كل 
حاجة فضلا عن الحاجة الى الءلة فامها اكبر حاجة وأشرف فاقة و كيف 
يحتاج الى علة الوجود حقيقة الودود فارن الوجود وجود بالذات 
وموجود بالذات أي بلا موجد حتى الذات بداهة استغناء الذالي عن 
العلة لانقطاع السؤال به و انتهاء الغابة اليه مخلاف العرضي فان السؤال 
فيه لا .نقطع والغاية فيه لاتنتبي حتى يصل الى مابالذات مثلا الجسم 
بعروض البياض له يكون أبيض كا ان نفس البياض أولى بأن يكون 
أيض ويصح السؤال عن الجسم لا كان بياضاً إذ ثبوت الشىء لنفسه 
بدهي وحيذئذ فالوجود الصرف هو القائم بذاته المفيض لاوجود على 
مخلوتاءه فبو مرجعها ومنه بدؤها واليه عودها وهو المراد من قولهتءالى: 

| أن هو تائم على كل نفس ما كسبت | . 

من قبولا الوجود التكوني بأستعدادها للفيض اشر بعي وغير ذلك 
من أ<وال الدارين وعوارض النشأتين فكل وجود أمكن فيه التقصان 
فليس من الوجوب في ثىء ولامن اللزوم محل ©» وحقيقة الوجود 
لو طرأ عليها تقص. لحرجت عن كونها <ةيقة الوجود إذ الوجود 
لانقص فيه ولاشر في ناد.ه واما النقص والشر من جبة الماهية فاذن 
غير متعددة بل مي دن جميع الجبات سيطة متحدة بداهة ارتب 


سس لوس لس 


الحقيقة لاتتثئنى ولا تتكرر » فاطف السراج فقد تبلج الصباح فى افق 
توحيد الحالق واخمد المصباح فقد أشرقت الشمس الصاحية فى سأاء 
تنزيه الرزاق فانجحابت مكفبرات غياهب التشكيكات و تقشعت ظالمات 
سحائب الشبهات فالطر بق ماحوب واسع والسبيل متسع ناصع غير انه 
عن توفيقه تعالى لايغني وعن مشيئته عز وجل لايك فانك لالهدي 
من أحببت ولكن مهدي هن يشاء ولا تفن الآآيات والنذور ولا الأداة 
والرسل إذا ران على القلب ماعملته الأيدي ولاث على العقل ماتشتبيه 
الأنفس يم قال تعالى : 

| بل ران على قلوهم ماكانوا يعملون واتما يتذكر اواوا الألياب 
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لايعقلون | . 

ومتى غلب اللموى على العمقل ذهب العقل ومتي ران على القاب 
العمل المىء عمي القلب يا قال سبحائه وتعالى : 

| ولكنبا لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور | . 

فانه العمى الحقيق وذهاب البصر الواقعي فأبن عمى البصيرة من 
حمى البصر وأين فقد نور القلب من فقد ضياء النظر ولذلك نفت الاب 
كون الثاني عمى وأثيتت بالتلازم |١|‏ كونه بالنسبة الى عمى القلب هدى 
!!!| وجهالتلازم كون العمى والبصر عدم وملكد وانتفاء العمى 
عن محل المللكر مثبت لها والمراد من العدم والملكة ان يكون العدم عدم 
تلك املك عما من شأنه ذلك الوجود فااعمى عدم البصر عما من شأ نه 
ان يكون بصيراً فيصدق العمى في نو ع الحيوان كاامقرب فضلا 
عن اشخاص النو ع اوجود الملك فى الجنس ولا يصدق فى الشجر 
لودم شانية البصر فيه ولا فى جنسه . 


(منه قده) 


سام كا نكت 


فنسأله تعالى الهدى والتوفيق وإزالة أسباب التعوبق وان برشدنا للعمل 
لذن ف ضفه تال وبق أنقينا راوع الاتسان: فى شأ بهرقباراء 
وتعالى وشا ننا ؤانه لاظم أعظم من الشرك ولا جور أشد من الكفر ما 
حكاه عز من قائل عمن أهمه الحكمة : 

| يابني لانشرك بالله ان الشرك لظم عظيم 7 

وأي طم أعظم 7 أم أي جور أشد منه بداهة ان تشريك غسير 
المنعم وان كان قابلا للانعام مع المنعم ظم لذلك المنعم وجور بالنسية الى 
ذلك المفضل فكيف بتشر يك من لاتابلية له لمطلق الانعام مع المنعم المطلق 
واما كونه ظاماً للنفس فلا"ن حق الثىء ان يستعمل في محله فق النفس 
أن تستعمل فى تو <يد خالقها وتنز به وطاعته فاستعبلها في غير ذلك ظلم 
لما وإن الظم هو استعوال الشىء٠‏ فى غير مله مع الالتفات والعيث زواع منه 
ولذا قال عر وجل : 

ا ومنهم ظالم لنفسيه ١‏ : 

لايقال كيف التوفيق بمما ذ كر 9 من محقق ظم العيد لله تبارك وةءالى 
وقوله سبحانه : 

| وما ظامونا واككن كانوا أنفسهم بظامون [ . 

لفيه تحقق ظلٍ العبد إياه تقدس شأنه لأنه يقال ليس المنني في الآ.بة 
موضو ع الظم لوضوح ان موضوعه متحقق بالنسبة اليه تعالى بل هو 
أظور أفراد. موضوعه م أوضحناه وانما المذني آثاره وتبعاته أو الظم 
باعتيارها فائها لاتاحق جلاله ولا تأثير لما في عظمته بل تاحق العيد 
بالا ثار المردبة دنيا واخرى 9 انه قد تقدمت الاشارة الى انه تءالىمءجد 
الصفات وازذلك لازم معنى التوحيد بل هو هوم أشار اليه عليه البلام 
فما تقدم من قوله عليه السلام : | ال توحيده نني الصفات عنه | إذ 


ليس المزاد منه ننى صدق الصفات إذ هو مستازم للتعطيل الباطل بالبدمهة 
تعالى الله وحاشا وليه سيد السكاء ورئيس الموحدين بل المراد منه 
ماذ كر ناه بيان ذلك ان له تعالى وتيارك صفات ذانية وصفات فعلية 
وكل مم ثبوتية وسلبية » فأما الثبوتية من الاولى فهو جميع الصفات 
الكالءة والجلالية بداهة استجاع الذات.المقدسة لكل كال و كل جاللال ولو 
فقدت شبئاً من ذلك رجت من خير الوجوب الى شر الامكارن وعلى 
عكسها الصفات السلبية فامها كل صفة توجب نقصاً أو قصوراً والدليل 
هو الدليل وما ذكره المتكلمون من كون الثبوتية تمان والسلبية سيعاً 
اما هو من قبيل الحصر الاستقرالي وإلا فن الواضح ان استجاعه 
تعالى لكل كال وفقده اكل نقص لاريب فيه والعان في القدم ععنى 
الأزلية وتازمها السرمدية فان الأزلي لابد وأن يكون سرمديا وا<مال 
طروٌ عدم السرمدية له من سخافة الآراء أو غلبة الأهواء . 

9 العم وليس المراد منه ماهو من احدى المقولات التسع بداهة 
انها حادثة وأبن الحادث من القدم بل المراد منه كون ذائه المقدسة 
محيطة بكل ذيء و كل ثىء حاضر لدءها ما قال سبحانه : 

| اعاط بكل ثىء علماً ولا يغرب عن ربك مثقال ذرة في السموات 
والأرض |. 

من غير أن يكون ذلك منافياً للتوحيد فلا شركة لامعلوم معه 
عز وجل في الأزل ولا اقتران بينها ولا غير ذلك من المنافيات التي 
لاداعي لذكرها بعد وضوح الما غير متوجبة إذ ليس منشأها إلا 
قياس عل الواجب بعلم الممكن وأنى يقاس الوجود بالعدم غاب الأمس 
إزوم الجبل بتفصيل عامه تعالى بالثشىء بعد معرفته على الا جمال ولا 
غضاضة فى الاقرار له بل لابد منه في مثل المقام بداهة ان هذه 


المعرفة لاتكاد تحصل إلا لصاحب رئبة قاب قوسين أو أدنى صلى 
الله عليه وآله الثقاة الامناء بل لعلها من المعرفة التي قال فيا صلى 
الله عليه و آله : ا ري زدلي فيك جيرا ا ' 

فلا يصغي للاشكال على كور بامه تعالى بالأشياء بالملم الذاتي 
ماأشر نا اليه كما انه لايندفع بالتزام علم حادث له تعالى به يمل المعلومات 
بداهة ان هذا المل الحادث فعل من أفماله عز وجل فان كان مملوما 
إذاته عاد الى الاشكال و إلا زم اتصاف ذاه بالجبل وهو باطيل 
بالضرورة . 

فان قلت مامعنى الحديث عن الصادق عليه السلام ل يزل الله تمالى 
ربنا عالماً والعم ذانه ولا معلوم 6 والسمع ذانه ولا مسجو ع والبصر 
ذاه ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور » فايا أحدث الا'شياء 
وكان المعلوم وقع العم منه على المعلوم و السمع على المنسدو ع و البصر 
على المبصر والقدرة على المقدور » الحدرث . 

وهل هو إلا دال على ان علمه تعالى بالموجودات بالعم الحادث 
لا الذاني . 

فالجواب اما صدر الحدبث فهو في بيان حدوث الأشياء بالحدوث 
الزماتي فعناه كان الله عز وجل بذاته الجامعة بيع الما لات ولا 
موجود بكل نحو من أنحا ٠‏ الوجود والتعبير بكان و ذالله لضيق 
التعبير وتحريرها لقصور التحرير بل العبارة في المقام لاتأتي بالمطلوب 
كيفما اخذت و التحرير لا بف بالمراد بأي نمو اتفق م قال الصادق 
عليه السلام في «وددرث ل ليس قولي انه مع بنفسه وببصر 
بئقسه أنه في و الخفس ذى٠‏ آخر ولكن أرذت عبارة عن افسي 
إذ كينت مسؤلا وافباما لك إذ كنت سائلا فأقول اله سجميع بكله 


4# مه 

لان الكل «نه له بعض ولكني أردت افبامك و اتعبير عن نفمي 
وليس مرجعي فى ذلك إلا الى انه السمييع البصير الغالم ١‏ لحبير بلا 
اختلاق الذات ولا اختعلاف . 

واما ذيل الحديث فيو انما يدل على ان له تعالى علماً حادثاً وهو 
مسلم إذ التحقيق الموافق لكات أهل بيت النبؤة ان له تعالى علدين 
بالثىء أحسدها العر الذاتي و هو المشار اليه فى الحديث عن الباقر 
عليه السلام كان الله تعالى ولاشىء غيره ول نزل عالاً من يكون 
قعامة به قبل سكو نه كسامد به بعد كونه دل عليه قوله عليه السدلام 
ولم بزل عالاً بما » الم » وقوله فعلمه : الم » اوضبو ح ان الغلم 
الحادث لا يصنح .فيه اتصافه تالى بالأزلية ولهس هو قبل كون الثنىء 
ولاس هو مما لا ضمير إذ كل حادث متغير وأيضاً لايعقل الأحداث 
من غير صبق؛ العم بالحدث والقدرة عليه إلا من محدث عنه التعل هن 
غير إدراك فانه قد شقد الع تعالى الله . 

وأما القدرة فلا يعقل أن تفقد مطلقاً . 

الثاني : العم بالحاد ث وهو المراد مر الحديث المذكور و هو 
فقارن للاأحدا ث وامقارئة تك فى مفهوم لمنا وأ<تياجه الى شبق 
شرطها على جواءها ممنو ع ومع القسلم غايته الظهور والقرينة بالأظهرءة 
تمنعه فكيف باليقين لايقال ما معنى هذا العلل مع انه تهالى عالم به قبل 
كونه لأنه يقال وله عز وجل الثل الأعلى وأما العثيل للتقر دب لعدم 
الاحاطة بالتحقيق ان هذا العم له تعالى كالر وه لنا ذما نعامه قبل 
رريته فان علمنا قبل الرئ بد محو إحاطة به ثم إذا رأيناه خصات 
أنا فيه اإخاطة اخرى فالله سيحانه يهل الى بعامه الذا ني وعند 


ا 


احدائه |١|‏ له محدث تعالى علماً آخر و هكذا حال القدرة و السمع 
واليصر ما نص عليه الخبر وقد محمل الخبر على الانكشاف ععنىانه 
تعالى لما أحدث الأشياء انكشف حالها في نفسه او عند الحاق وان 
اها متعلق العم وأما متعاق القدرة ويكون معن العلل منه انه تعالى 
خلق العم في عياده على الا<مال الثاني وله وجه إلا انه لا ناو مرن 
بعد وكيف كان فلا منافات في فقراته إذغاءة الأمر ان بعضها أعم 
مطلقا من بعض كا علوم و المقدور فانمها أعى مطلةا من المبصر 
والمسموع وذلك لانه فى بيان صنعه تعالى الاشياء بعنوانيبا فمنوان 
المسمو ع مثلا محد ث خاص وان ثعله عنوان أعم كالقدور وأما 
ل الخبر على مقام الاضافة فان اريد منه ان بعض صفاته عز وجل 
الذانية تضاف م هو ظاهرثم من تقسيمها الى اضافية كالمل وغيرها 
كالحياة والبقاء ففيه ان صفاته الذاتية لاتمقل فيها الاضافة لاستلز امبا 
الامكان والحدوث وكون بعضها بصح فيه أن يقال بكذا مثلا 
كالعل فانه يقال انه تعالى عالم بكذا لايقتضي الاضافة فان سمي هذا 
المعنى إضافة تسمية صرفة فبو مجرد اصطلاح ولا محل للكلام فيه 
وان أرس منه كون هذا العلم هو الحاد ث و فيه الاضافة فبو متجه 
مانه لكونه محدثاً قابل للاضافة والوقوع ونحو ذلك من الما ني 
كما دل عليه قوله عليه السلام : 
| اوقع العلم منه على المعلوم » الم | . 

1١!‏ فى هذا اشكال واضح وهو ان هذا العلم ان كان م لا استحالة 
خلو الذات المقدسة منه وان لم يكن كلا لم يصح اتصافبها به فلا بد من 
حمل الخبر على غير هذا المعنى لامتناع كو نه تعالى له علم حا دث : 


(منه قده) 


فنسب الوقوو ع الى العلم والقدرة والسمع والبصر إذ المر اد.منها الحدث 
له تعالى لا القدم الذي هو عيبن ذائه تارك وتعالى واو كارن هو 
المراد لم ينسب له الوقو ع إذ هو لا بناسيه والتجوز انما يصار اليه 
حيث يتعذر الصحيح من المعالي الحقيقة و<يث كان العلم لا مدخلية 
له في وجود المعلوم با هو موجود لم «ستلزم عامه سبحانه يأ فمال 
عياده جبرثم علي | ثم القدرة و معنى ان الفهل والترك ضادران عن 
المشيئة فلو شاء الله لحدى اناس جميها وما شاء الله كان وما ١‏ شأم 
يكن ولعله المراد من تفسير القدرة بصحة الفعل والترك و إلا لم ستقم 
إذ المراد منه حيذئدٌ الصحة بالفمل وفيه انه للفعمل معن القدرة بل هو 
من بعض آثارها و انه يستلزم جواز صدور القبييح فعلا منه تعالى 
وغير معقول اما مجويزه بالمشيئة بمعنى انه داخل تخت القدرة فلا بد 
منة وإلا لكان نقصا إلا انه تعالى لكاله المطلق لابشاء النقص ثم 
الحياة وص عند المتكلمين المصححة للعلم و القدرة وءند الحكما ٠‏ ٍ 
كونه حيث ريصح أن يعلم ويقدر اما الحياة بمعنى ‏ الكيفية فبي منفية 
عن عز جلاله قطعا والا ليق أ.ضا بذلك 108 المتكلمين ان 
أخذ بظاهر العبارتين و إلا فالتأمل فى كلام الطرفين يقضي بامماد 
المقصدين تم الار ادة والادراك والكلام والصدق » والاولان محو 
من أ محاء العلم فان الارادة هي العلم بالمصلحة والادراك العلم بالشىء 
على محو خاص . 

فان قلت كيف التوفيق بين كون الا”رادة من صفات الذات كا 
ذكرتم: وبين مادل من الاخبار على امها من صفات الفعل من الاخبار 
الحبر عن الصادق عليه السلام قال قلت لم بزل الله مريداً قال عليه 
السلام ان المريد لايكون إلا المراد معه بزل عالماً قادراً ثم أراد : 


فالجواب ان المراد من هذه الارادة هو الاحداث يا هو صريع 
غير هذا الخبر لا الارادة اأتي فش عين الذات ومنه يظهر معنى الجر 
عن الصادق عليه السلام : خلق الله المشيئة بنفستها ثم خلق الاأشياء 
بالمشيفة إذ الشيئة فى الاحداث الاول والمظهر السابق الذي انبسط 
نورة مدد خالقه على هياكل الموجودات فأشرقث بتور الوحتود والمه 
الاشارة بقوله تعالى : 

| وأشرقت الاأرض بنور ربها | : 

وخمل الشيفة فيه على مشيئة الحاد لافعاط, الاخترارية ضهيف جداً 
وَأعدفَك دنه دعغوى انه رافع لاشكال التسلسلى الذي .ورد هنا بأن 
ينقال إذا كانت الا فمال #تاجة الى الا رادة وى ايضا تحتاج إلى 
إرادة وهكذا ازم التسلسل لكن مخلقه تعالى الارادة بنفسما يرتفع 
الاشكال اذ فيه أن ارتفاعه بالبديبة من رجنووع ها بالءعرض الى 
ها بالذات والاخيران راجمان للقدرة اذ ليس المراد من الكلام الكلام 
النفني الذي ادعت الاشاعر ة انه مفتى فيه تعالى مباءن لاهلم والقدرة 
وسائر الصفات اذ هو غير هعقؤل ولا الكلام اناج الى آلة فانه 
تهالى ميزه عنه بل ولا بمعنى خلق اصوات وحروف فى جسم ذفن 
الأجسام ما ذهيت اليه المءتزلة بل المراد القدرة على إنشاء حكامات 
امات وآات منبن محمكات واغر متشانهات <سما نقتضية الحكة 
والى ذلك شير الخحبر قات فلم زل الله متكل) قال فقال-ان الكلا م 
ضفة محدئة ليست بأ زلية كان الله ولا متكلم إذ المنني فيه فعاية 
الكلام إذ هو المسؤل عنه عليه السلام اما القدرة على الكلام قحي 
داخلة فى القدرة التي جملبا غليه السلام من صفات الذاث فى صدر 
المي وقد تقدم مضافا الى ان ني القدرة على الكلام تقض و كيف 


صصص 


يكون النقص في الكال والمراد من الصدق الخبري فانه الذي يعصفبٍ 
به القادر على للكلام وان | بعكم لا الصدق ا حبري فانه من صفات 
الكلام فلا صف به المتدكلم إلا ثانيا وبالعرض ومن هنا مضح 
مال السمع والبصر وان مرجعها ايضا العم اما اتصافه تعالى ب) فقد 
دل عليه النقل القطءي سنداً ودلالة فبذا القرآن الشريف مملوء به 
والسنة عنهدصلى الله عليه" و آله متوائرة فيه فلا مجال لانكاره أسلم بل 
ولا لذي شرعة . 

واما رجوعها للعلم فلا نتفاء كونم) بالآلة ببداهة حكونها نقصاً 
وتعالى عن النقص والافتقار وتنزه افني المطلق عن الندص و الافتفار 
وانتفاء كو نها معنيين غير العل لعدم معقولية ذلك فاذن ها يممنى العلم 
بالسموج والمبصر فان قلت ان الحبر المتقدم ظاهر في كونها صفتين 
ذاتيتين له تعالى غير العم لذ كره الع صفة كيالا فالجواب قد تقد م 
ان الخبر ليس في بان تعداد الصفات المتفار ة على جبة التباءن واتما 
هو فى تعداد الصفات التفائرة فى اخملة . 

فان قات ان كان المراد العم بالمسمو 3 والمبصر لابهنوانه)ا فقد 
انتفت عنه تعالى صفة المع والبصر وان كان المراد بعنوانها فهو 
معنى غير العم : ١‏ 

فالجواب اث علمه تعالى محيط بكل شىء بعنوانه لله المطلق 
وعحمومه الشامل فلا يغرب عنه ذيء قط ولا ينافى ذلك عدم اتصافه 
ببعض الصفات كا لشم والدوق فان توصيفه تعالى توقيفي وإ لا فهو 
عالم بالمشموم واكذا ق ماها مشموم ومذاق لااها معلومان . 

ومن ذلك كله انضح ان اصول الصفات المان الصفات الأول 
الاربع » واما الصفات السابية فبي سبع : نفي التر كيب نفي الجسمية 


007 ا 


والعرضية نني الرؤية :ني الشريك نني الا حوال نني الا أحتياج نني 
معايته لاحوادث ومرجهها في الحقيقة الى نني واحد هو نني النقض 
عن عز جلاله تعالى وهو وفاقي ضروري والزاع في بغضها ليس 
للنزاع في الكبرى بل فى الصغرى والمق فيها مع النافين فان جميع 
ماذكر نقص او مسعازم للنقص بل قد عرفت ان كل صفة كانت 
كذلك فبي عن كله المطلق منفية . 

فن ذلك الحلول بثشىء وان كان جردا والانحاد بأي معنى اخذ 
مالم .كن مجرد اصطلاح وصرف عبارة وتوقف القوشجي في بعض 
معانيه ناش من الجبل ومن ذلك ايضا الالتذاذ ودعوى الحكم . 
ثبوتها حتى قلوا ان اعظم مبتهج بذائته الميدأ الاول واضحة الفساد 
واستد لا لهم مستند الى قياس الواجب الأني اليباتي بأ <وال الممكن 
الفقير الفاتي وأين التراب من رب الارباب : 

فاعخساً الحكاء عرنت حرم له الاملاك سحدد 

وإذ عرفت ان الصفات السابية مرجعها الى أمر واحد فأنت قادر 
بعونه تعالى على معرفة ان صفاته تعالى الثبوتية مرجعها امر واحد 
من دون حاجة لاقامة دليل ولاضرب تمثيل وان أ<بيت ذلك ولو 
من باب | ليطمئئ قلي | قلنا لاشك ولا زيب في أن الصفات الكالية 
التي هي ثابتة في <ق الواجب جل وعلا سواء اجريت عليه في مقام 
التوصيف اولا متغائرة فى المفبوم ضرورة ان مفهوم العم غير مفهوم 
القدرة وهاغير مفبوم الحياة وهن غير مفهوم القدم الى غير ذلك هن 
الصفات الكالية والجلالية الا انا بأجمعها منيزعة من ذاته المقسدسة 
البسبيطة من جمييع الجبات الحالية من التركيب من كل الحيئيات 
العاربة عن 13 شوب فبي مصداق لتلك الصفات من دون تعدداصداق 


جد كاحت 


الصفة ولا زيادة من جمة أصلا بل ليس إلا ذاته الصرفة "زهت 
وتقدست وجلت وعلت فلا منشاً لما إلا ص إذ شي جامعة جميع 
الكالات إذ لو فقدت كلا لكانت ناقصة والناقص فتير واافقير محتاج 
للغني هذا خلف بالبدمهة والقول بغير ذلك اما قول بتعدد مصادي.ق 
الصفات كتعدد مفاهيمها أو قول بزيادة الصفات على الذات وكل 
منها مستلزم للشرك بل الكفر إذ من الواضح ان المصاديق المتءددة 
مستلزم لتعدد الواجب المردود يما تقدم من البرهان القاطع والزنادة 
مستازهة للتركيب المستلزم للاأمكان والحدوث فلا وجوب ولا قدم 
وهو فاسد م عرفته بالحجة اليقينية والدليل الحاسم فالهجب كل 
العجب من ذهاب بعض المسامين له والغفلة عما بيئاه من اللوازم الفاسدة 
الواضحة والقول بأنمها هو وش غيره لابجدي فى شيء إلا أن راد 
منه الا محاد مصداتا والتغائر مفهوما ونه برتفع ا حلاف بين الطائفتين 
ولا التصريح من القائلين بالتعدد حتى نقل عنهم ارن النصارى قالوا 
بالأقانيم اللائة وأشركوا وقلنا بالقدماء العانية ووحدنا . 

| تفبيه | اعم ان صفابه تعالى الذائية لادءقل فيبا نقص قط بل 
فى في غاءه السعة والاحاطة فعلا وقوة فعامه عم بكل شىء وقدرته 
قدرة على كل شىء وارادنه ارادة لكل ثىء . 

اما وجوده تعالى فبو مباءن اوجود كل فىء إذ لاشبه بينه وبين 
خاقه في ثىء ولا مجانسة ولا ممائلة أن الرب من المربوب وأبن 
الحالق من الخلوق بل أإن التراب من رب الأرباب بل أبن الوجود 
من العدم وأن الحق من الباطل . 

| ألا كل شىء ماخلا الله باطل | . 

وما شال “>ن أن وجوده تعالى وجود كل مىء فبو لا حاو عن 


التشبيه الباطل أو اللوازم المستلزهمة للكفر الصريح وذلك الألد ناز 
اريد همنه ان مثل وجود كل شىء لابقيد التشخص حاصل ف الذات 
ما هو الأليق ممراد صدر الدين الشيرازي رحمه الله وشيخنا الا خو ند 
رحمه الله واليه شير قوهم بنحو أشرف مثاله وله تءالى لا تضرب 
الا مثال النور القوي على غيره بالضءف فان مثل الضعيف موجود في 
القوي لابقيد التشخص فهو مستلزم للتشبيه وقد عى. بطلانه بأوضح 
بيان وان اريد منه ان وجود.كل شىء وان كان لابالحد فى الذات 
ومنها يتل ا هو ظاهر كامات أصحاب هذا القول بل امعلها 
صرمحة فيه فهو مستلز م للوازم شق تقتضي الكفر وما فوق الكفر 
نسأله تعالى العصمة من الزلل . 

ا فان قات أ امهم عقبون مانسبتموه المهم بنفي الأنمحاد. والحاول 
وغير ذلك من اللوازم الفاسدة بل ون ااتشبيه ما هو صرح صدر 
اللدن فى شواهد الربوبية . 

| قانا أ اذا كان قول القائل صر بح فى ثىء كرف ينفيه 
اليه بنقيه وهل هو إلا جمع بين النقيضين والمل على الا شتباه 
قابل لامع التكرار الداتم | وهم ودفع | لملك نتوحم ان لازم القول 
بعينية الصفات الا حاطة بكنه الذات وهو بديهي البطلان عقلا ونقلا 
اما العقل فن وجوه أوضحها استلزام الاحاطة التركيب إذ كل 
مايدرك فضلا عرن أن حاط لابد وأن يكون ذا ماهية بل فى في 
الحقيقة المدركة والوجود عارض لما فى كل نحو من أ نحائه اما 
الوجود فليس درك إذ الحارجي منه لو أ درك حرج عن كونه 
خا 5 هذا خلف و الذهني لا معن لكونه مدر كا إذ هو الذي ءه 
محصل الا'دراك والى ذلك أشار سيد المكااء ورئيس الموحدن في 


شد أه اعد 


كثير من كماته عليه السلام . 
منها قوله عليه السلام : 
1 ومن أشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده ا ' 
وذكره الاشارة لأنها إحدى طرق الادراك وكل. فدرك محدود 
وكل #دود معدود ولا تكون كذلك إلا هو سس كب مو لف مفتقر 
الي المر كب واامؤ لف معيب بالتر كيب والتأليف تثزه البسيط الحةيقي 
وتعالى الغني المطاق , 
واما النقل فى القرآن الشريف : 
| ولا حيطون بشىء من علمه إلا بما شاء لاندركه الأبصار | 
إن المراد منها الأوهام ممقتضى الأأخبار الى غير ذلك من الآيات 
والاستئناء في الا ولى منقطع أو من باب ( فان استقر مكانه فسوف 
تراتي. » .لصدق الشرطية وان كذب طرفاها ولو للاستحالة فيها أو 
فى أحدها . 
وفى الحديث انما تحد الأذوات أنفسها وتشير الآلات الى نظائرها 
فكل) توهمتموه بأوهامم فهو لوق مثلم مردود اليم » الحدرث 
و يدفعه أن ليس ممعنى القول بأن صفاته تعالى عين ذاته الاحاطة 
بكنه الصفة فضلا عن الاحاطة. بكنه الذات لوضوح أن ليس المرجع 
فىذلك إلا الى أن الذات الواجبة المقدسة حامعة جميع الكالات من دون 
تعدد ولا زيادة . 
اما الاحاطة بككنه الصفة بل وتصورها مجرداً فهو ممنوع إذ من 
البين ان أدتى صفات النفس لامحاط بها ولا يعقل كنبها فحكيف 
بصفات رب النفس وخالةها فان من عرف نفسه فقد عرف ريه فانه 


يرا لايعرف المرء من نفسه إلا أنها أمر حادث فلا يعرف من ذلك 


سس لاسب 


إلا أن لها محدثاً غابة الا مر أن له معرفة أيضاً بأن الملل مثلا صفة 
مال على نحو الاجمال فتتصف بها الذات المقدسة لهامعيتها للك ل م 
انه له مثل هله المغرفة بالعم الذي هو من ضفات الّاوقن فيجده 
أيضاً صفة كال إلا أن لااشتراك بين الصفتين في سوى الاسم ء اما 
المسمى فيها وق سار الصفات فبو فى غابة التباءن والسند فيه ماتقدم 
من ازوم ااشبه المنق قطعاً وغير ذلك من اللوازم بل لا حاجة إلى 
إنادة'السين بعد .ها عرقت :من مريفسة الصفات :الى الذات: ال :ضورف 
الوجود الذي عرفت انه مباين للؤجود الخاوق من جميح الجمات 2 
وحديث معطي الثىء لابد وأن يكون.واجداً له ان اره منه الجدة 
عفنى الملك فبو مسل (كنه لايدل:على الانحاد وان اريد منه الؤجدان 
ى ذاته كا دل عليه قول من ازاد فيه فى <د ذانه فبو كحديث 
وجوب امحاد الءإة والمعلول فى السنخ بل هو هو فقد عرفت مافيه . 

واما صفات فعله عز وجل فبي الحادثة من الفعل فهو غيرمتتصف 
نها فى الأزل أصلا بل قد يتصف عا بعد النسبة الى ثىء وتسلب 
نه السية الى آخر قله يد يك لبر ولا يي يم المر اتا 
عز وجل بثىء بعسهد أن لم يكن لابنافى شيئاً من معن القدم و لا 
يضاد أمراً من حقيقة البساطة بداهة ان الاتصاف لايقعضي حدوثا 
ولا تركيباً ولا اتحاد؟ و لا تغيراً فى الذات » وان شئت ابضاحاً 
أشد » فانظر لنفسك فبل ترى اتصافها مما محدث لها من الامور 
ثلا لماص عليه من الوحدة او مقتضياً لتركبها بشىء او امتزاجها 
مع أمر فان ذفن عرف نفسه فقد عرف ريه . 

ثم ان الجامع للصفات المذكورة دو أيضاً اكوال فكل صفة فمل 
كالية فبي لفءله عز وجل وك صفة فعل ليست كالية فبي منفية 


عن فعله عز وجل : 

أ ولا بظرٍ ربك أحداً وبريد الله 9 اليسر و لا بريد 
بم اسر | . 

فان قلت اذا كانت الصفة صضفة كال كيف حاز أن لايتصف بها 
عز ؤجل في الأزل مع انه الجامع لكل كال 
فالجواب انبا صفة يم ل للفعل لا للذات ولا ضير في عدم ا تصاف 
الذاث بصفة الفمل قبل حدوث اانعل نعم لابد أن تكون منشأ الفمل 
وصفته الالية واجدة له الذات فالا خجيارية و الرازقية و الحا لقية 
مثلا منشأها القدرة التي عي عين الذات بل غالب صفات الفمل منشأها 
القدرة: ولا ينافى ذلك امحاد القدرة مع غيرها مدن صفات الذات خصداتا 

59 ان مان كر ناه هن كونه تعالى قل سه يختاراً في فعله يمعنى ال 
شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل هو الحق يا أجمعت عليه اللسابورف 
قاطبة بل المليون كافة يا حكى عنهم مستفيضاً بداهة ان الانماب 
ولو لوجوب المشيئة نققص تام وحجز واضح وهو مستازم لتحد وات 
فيخرج الواجب عن كونه واجباً هذا خلف واليه يشير : 

| هل أنى على الانسان حين من الدهرلم يكن شيئاً هذكورا| 

وما تقدم مرح قوله فى الحديث ولا معلوم ولا مسمواع ولا 
مقدور » والحدث القدسي : 

[كنت كاز مخفياً فأحيبت أن اعرف خلقت الحاق لكي اعرف ] 

ومنه مضح حدوث اءالم بالحدوث الزماني معنى مسبوقيته بالخدم 
سواء أثبتت الجردات أو لا » ونفساد قول الفلاسفة بقدم العمالم 
بهذا العنى المسعلز م لكونه موجباً في فعله تعالى عما يقول الظالمو ن 
علو كبيرا واستنادهم الى كونه عز وجل العلة التامة في الفعل ولايدقلي 


داخم لس 


تلن المعاول عن علته التامة فيه اريك عالءته تعالى لفعله مجبولة الكنه 
وقياسها على سائر العلل فاسد جداً إذ أن التراب من رب الا"رباب 
وقد تصدى المليون لجوابهم بأجوبة كلها قاصرة كم لا محنى على 
متأمل واءزادها وبيان مافيها مناف لما بنيت عايه الرسالة م ن الاختصار 
لا قال ان مااعترقتم . به في غير مقام من. كون المنتهى العجز عرن 
المعرفة التفصيلية يقتضي اموراً لاسعم القول بها مثلا الظلم قبيح 
في ذاته محسب العقل فلا فرق فى قبحه بين ان يصدر من الحالق 
او الخلوق وعلى ماذكرتم جوز أن يقال هو بالنسبة الى الهالق.مجبول 
فيجوز أن نصدر منه الى غير ذلك من الا مور الذانية .العقلية 
كاستحالة اجماع النتيضين وارتفاعها لانه يقال الامور المقلية قممان 
قسم يدرك في نفسه وحد ذانه كقبح الظم و حسئ اللاحسان واستح<الة 
اجماع النقيضين وارتفاعها من البين .وهذا لاتفاوت فيه بالنسبة ! لى 
الحالق والخاوق » وقسم يدرك بالنسبة الى ماندر كه من أ نفسنا 
كالعلم .فانه فينا واحد من المقولات وتعلقه بالشئء على كيفية خاصة 
اما بالانحاد أو غيره على ماهو مذكور في محله و كدذا الملية فان علة 
الثىء من افعالنا لآخر منها بالذتضي ووجود الشرط وفقد الما نع 
الاحراز كرفية العأ ثير والعاية ذيها فبهذا النحو لابد من الوجود ومق 
اختل شىء منه فلا وجود فهذا بجر ي في حق الخاوق . 

اما اللحالق فلا إن علمه بالثىء وعليته غسير محرزة الوجه واما 
الحزز علمه عز وجل وعليته في الملة فافهم فان ذلك حان لاشكالات 
عظام لم جلها خوك من الاعلام. . 

فان قلت ان الواجب عز وجل لايغعل إلا المسن ولا بصدر 
منه القبيح فيلزم من ذلك كونه تعالى موجباً إذ كون الفمل والترك 


بالمشيئة لابنانى الاجاب لوجوب الشيئية حينئذ والفلاسفة لايقواورف 
بأزيد من ذلك إذ لانائل بأنه فى فعله بالطبيعة كالشمس في اشراقبا 
والنار في إحراقبها . 

فالجواب انه عز شأنه وتعالى امأ بصدر منه الحسن دون القبييح 
كاله المطلق وذلك لا ينافي القدرة إذ القادر الذي لو شاء افءل ‏ ولو 
شاء لترك فبو عز وجل لو شاء ترك الحسن لتر كه لكنه لكاله لا بتر كه 
لا لكونه مضطراً في فعله ولو لاضطراره في مشيئته مثلا وله تعالى 
المثل الاعلى السخي سخي بالذات مع انه غسير موجب في الغطاء 
بالبديهة لوجود معنى الاختيار وهو او شاء لم مط . 

فان قلت اعل الفلاسفة أيضاً لابريدون غير هذا فلاخلاف . 

فالجواب ان ذلك ممكن في كلامهم ولا تصر حهم ققدم العالم فانه 
لايم إلا على الامجاب مع ان بمضهم صرح به على ماحكاه لي بعض 
الفضلاء قدس سره من قوله اذا كان عله العلل موجباً في فمله فا 
حال معاولانه » شما في شرح اباب الحادي عشر لعمي الشليخ سلهان 
من .عدم الخلان في قدر ته تعاللى وا<تياره واتما الجلاف في قدم 
العالم وحدوثه غير خني مافيه | فائدة | الاسم هو ماأنبأ عن المنتمى 
بمعنى دل عليه » وحكى عنه فهو مرآة له وقالب زليس يازم أن 
يكون لفظاً بل قد يكون لفظاً وهو الاسم لفن إلا عند أهنل 
الظواهر والقشور وقد يكون فملا وأثراً بل هؤ الاأسم عند. أهل 
البواطن واللباب واليه الاشارة بقوله تمالى : 

إقلادعوا الله او ادعوا الرحنأياً ما تدعوا فله الاأنياء الحسى] 

وقوله عز من قائل : 


| وعلم آدم الأساءكلها ثم عرضهم على الملانك فقال ١انبثواني‏ 


بأسماه هؤلاء إن كتتم صادقين قلوا سبحانك لاعلم انا إلا ماعامتنا 
إنك أنت العلم الحكم قال باآدم » الآية | . 

فان الدعاء لابقع على اللفظ بأو الخبرة لوضوح الث لاير في 
اللفظ مع احماد المونى وأيضاً فان اللفظ يما هو افظ لا يتفاضل فاو 
كان المراد اللفظ لما وصفها بالحسن وكون الوصف با عتيار سلاسة 
الحروف وحسن تر كيبها غير مناسب لامقام جداً وان ضْمير المع 
في قوله تعالى وعرضبم اما يستعمل لمن يعقل دون الذي لا ,سقل 
وأيضا معرفة اللفظ صرفا لايقتضي فضلا ونخراً مطلقا فضلا عن أن 
دكون فضلا على الملائبحكة و<ينئد فالمراد دن الابة كا شرحته 
نصوص أهل الشرح ان الأسماء التي عامبا الله آدم عليه السلام يمقتضى 
فابليته واستهداده للفيض الرباتي والعناية الألحية لا بالتساع والجزاف 
تعالى الله شي حقائق الحخلائق الكائنة في عالم الجبروت وش في 
الحقيقة ماعليبا يفيض عز وجل سائر الموجودات في جميع العوام 
نبي أسمائه. تعالى لأنها تدل عليه عز وجل إذ مي أثره وفعله ومظهر 
فعله واليها أشار الحجة عليه السلام في دعاء رجب بقوله عليه ااسلام 
و بمقاماتك التي لاتعطيل الما في كل مكان يعرفك بها من عرفك لافرق 
بنك وبينها إلا أنهم عبادك الدعاء فأشار عليه السلام بالقامات إلى 
الاسماء وبلا تعطيل الى انها محال الفيض الالهي في كل عالم و بعر فك 
الى انها آثار الله تعالى وبلا فرق الي ان لها التأثير و بالاستئناء الى 
كيفية التأثير وانه فيهم بالمدد والعناية منه عز وجل إذثم عباد 
مخلوقون ص بوبون . 

| فان قلت ! ان الاثار المفاضة عليهم ايضا آثار الله تعالى فوي 
أيضا دالة عليه فا الفرق . 


بام د 


فالجواب قد تقدم ان فى كل ثشىء شهادة على وحدانيته تمالى 
فضلا عن جرد وجوده إلا أن الفرق بين أسمائه تعالى وما يفاض 
عليبا ان الاولى :دل عليه بلا واسطة والثانية بالواسطة فالثانية أسماء 
لأسمائه تعالى وفى المقام أسرار يجب أن تسدل عليها الأستار . 

ا الى هنا إ وقف قلم المصنف عن التحررر لعوائق عاقته ععرن 
اال هذا السفر العظم الفائدة الجليل التفع » وما دون فيه مناللطالب 
النفيسة في إئيات الصانع ووحدانيته فيه كفاءة فانك ترى مااشتمل 
عليه هذا المختصر لعم جم بعرب لك عن طول باع واضضعة والبرهان 
ماثئل لدى العيان . 

أها المطالع اللبيب غص في هذا البحر الحضم وأخرج اللئا لي 
الروحية التي لانجدها فى الأسفار المطولة . 

وان الا سف لعظم والمصاب لجال لعدم كلها من ذ كر العد ل 
والنبوة والامامة والمعاد » وكاري هؤافبا قدس سره حريصاً على 
كالما حتى فاجأه المنون ليلة احدى وعشرين ذي القعدة الحرام سنة 
س.م؟ © فتحطمت آماله وأصبح العم والدن مكتسين ثوب الأسى 

ونجابيا يجاباب الحزن وأ صبحت أامتده تبكيه وتندءه وأ صبح 
مجلسا القضاء والفتوى موحشين لفراقه رجة الله عليه وأسكنه 
فسييح الجنان » أ عني به الحجة والثقة والحجة الامام 
ابو الحسن الشيخ علي بن المسن الحنيزي قدس سمره 
بيضت من نسخة الأصل وقوبات وقد 9 نسخما 
بوم الرابع و العثر بن من شعهبان سنة 
مام 2# بقسم الأقل سليم الحاج 
قاسم الجا رود ي 


هذه 
الرسالة امسماة 
1 قبسة العحلا ن 1 
فى محقيق هس جع الكفر 
والايمان. والطاعة والعصيان 


هن مصنفات 
حجة الاسلام وص جم الخاص والعام الامام أي الحسن 
الحنيزي الحطي المتوق 5 - 1١‏ سنة 56م1 مجربة 


الجد لله رب العالمين وصلى الله على مد وآله الطاهرين . 
[ مسألة  ١‏ ] 

قد سبق الى الأوهام ان الاشكال في مسألة الكفر والامارن 
والطاعة والعصيان لا برتفع إلا بما بى عليه بعض الأعيان من أن 
الخلوق مختار فما ينطبق عليه من الماهية والعنوان وان رفعه برجو ع 
ذلك الى الماهية كما هو المق وعليه ال#ققون غير تام لابتنائه على أن 
الماهية غير مخاوقة له تعالى وانما هي حد من حدود فعله وأمى تابع 
له وذلك منوع بل غير مءقول فان الأشياء اما حق واما خلق فاذا 


كانت ملوقة له قي الاشكال لرجوعه الى فعله تعالى . 


الت 1 
! أقول | الكلام بقع في مقامين : 
1 الأول 1 
| فى الاختيار والثانني فى كون الماهية مجعولة | 
| بجءل غير جعل الوجود | 
أما.المقام الأول ففيه جبتان : 
ا الاز ل :في صدته فى نفسه وعدميا ا 
لاينيغي الرب في عدم صحته إذ المراد من الخلوق الذي محتسار 
ان كان الوجوه محضاً فيه استازام البساطة لغيز الواجب وهو باطل 
بالضرورة لان الممكن بلزمه التركيب ولو من الوجود والاهيية وهو 
المراد *ن الجبتين. اللتين لا بد لمكن منم) جهة من ريه وجبة مرن 
نفسّه لا يقال يك في التركيب ااتشخص لا"نه يقال.التشخص ان 
كان بالوجؤد فلا:تركيب وان كان.بغسيره فبو خلاف :الفرض وان 
كان المراد الوجود مع ماهية ما ففيه انه لابد لما من التشخص ضرورة 
ان الكلثي لاوجود له فى غير الذهن من غير فرق بين أنحاء الوجؤود 
فكون الوجود المشار اليه أعنى من عالم الناسوت لايفيد ومن البين. ان 
الأشخاص متبابنة بالذات فبعد تشخص الثىء فى نفسهلا يمكن ان 
بلحقه تشخص آخر حت يمكن أن يكون في معرض الاختوار مع 
انه مستازم لان يكون الوجود الحخاص قابلا لان يكذون أو لى الاو لياء 
لله أوأعدى الاعداء له وأسعد السعداء او اشق الاشقياء وقابلا 
لان يكون بشراً أو حجراً أو غم أو درا أو حنواً أو سسا إلى 
غير ذلك ما بقطع بنساده عقلا ونقلا . 
اما العقل فلقضائه باختلاف القوابل فقاهية النبوة هجز عرن 
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تصورها كامل البشر فكيف يعرض اختيارها على امير والبقر والكلاب 
والمنازير . 

وأما النقل فبذه الاخبار المقطو ع بصدورها فى الملة تصرح بان 
الناس معادن ؟عادن الذهب والفضة وان الشيمة خا:وا من فاضل 
طينتهم عليهم السلام لايقال ان الاأخبار ناظرة الى عالم الاجسام يا 
لعله برشد اليه مافى بعضبا من أن أأسهيد سعيد فى بطن امه وعلءه 
لامنافاة بينها وبين دعوى الا ختيار فى عام التكوين لاانه قال أن 
مقامها من عام الاجسام الذي هو عام القشور بل هي ناظرة الى عام 
التعكوين الذي هو عالم اللباب فااتشيع للروح والذهبية لها وما الجسم 
إلا نايع لها.وآلة صرفة . 

واما قوله ااسعيد الم » فهو من هذا الباب على جبة الحكنا بة 
تقريا للاأفهام وان كان المراد من ان الخلوق انساناً مختار كونه 
انساناً أي بهد خلق الثىء بحده ورتبة وجوده ففيه ان من الواضح 
كون ثبوت الثىء 000 ضروري وسلبه مستحيل فكيف يقال 
فيه بالا <تيار 5 انه لولم يكن الثبوت ضروريا في نفسه لم يكن للاختيار 
معنى بعد الثبوت الفعبي كم هو المفروض [١!‏ . 

| الجهة الثانية في رفعه الاشكال وعدمه لو ثم | 

ومن الواضح انه لا برفعه إذ الاشكال لم ينشأ من الجسبر في 

الافعال حت برتفع بالاختيار فى سبب الجبر بل هو نادىء من صر جع 


| لبداهة ان تحصيل الحاصل محال . 


(منه قده) 


امل 


الافعال الصادرة بالاختيار يا هو مذهب أهل المعدل قاطبة الذي يفني 
فيه الوجدان عن إقامة المجة و البرهان و<ينئد فلافرق في ورود 
الاشكال بين القول بالا"ختيار في اول العكوين و عدمه إذ يقال 
للقائل مم نشأ هذا الا'ختيار فان أحاب .رجوعه الى الماهية قيل له 
ان كانت غير مخلوقة فلا اشكال لكن لاداعي لاانزام هذا الاختيا ر 
فان الاختيار فى الا فعال مغن عنه ورجع الى القول بكون المرجع 
غير مخاوق وان كانت مخلوقة لم برتفع الاشكال لعود العصيان والطاعة 
الى ذعله تعالى فيكون جبراً فأن استحقاق العقاب والثواب فاالاول 
إلا جاع وجزاف وما اثاني إلا ظم وعدم إنصاف . 

وأما المقا م الثاني : فالمدعى ان كان الي" ستتحالة الذاتية وارتف 
كون الماهية غير مجءولة بجعل غير جهل الوجود كا جماع النقيضين 
والضدين ففيه انه ليس كذلك بالبدمهة ولا أظن ان المدعي يدعيه 
وان كان الاستحالة العرضية اما لكونه نقصاً في حق <ق الواجب 
فونفي عمادل من فطري العقل على تنزمهه عن كل نقص واما أتنبيه 
أصحاب العصمة على نفيه يما فى بعض الا 'خبار المنسوية الييم ان 
الاشياء اما حق أو خلق ففيه ان كون الفعل له لازم أو تابع لانقص 
فيه للواجب قطعاً كيف لا وذلك مقعضى الكون وررشد اليه مافي 
مناجات موسى عليه السلام حيث سأل الحق عز وجل عرن وقوع 
الرزية على الصالم مع أن المستحق هو الطالم فأمرء الله تعالى بالنو م 
وأرسل عليه نملا قرصته واحدة من ذلك الل فضرب ,ده على الفل 
كله فأقلكر فسأله الحق عز وجل كيف أهلكت الل كله مع انه 
لم تقرصك منه إلا واحدة فهو تقريب لوقو ع الفعل وتوابعه والا 
فالفرق بين الا مرين مالا مق » إلا أن الغرض منه أن لالوم على 


]أ ١ ١‏ لكا 


توابع الفعل ولوازمه مع انه في المثال على جهة الاقعضاء إذ غايهَ مافي 
الباب اقتضاء الطلاح مثلا زازلة الاأرض جميعها لككن تخصيصها 
بأداضي الطالحون ومنازلهم ودفعها عن أرافي الصاحين ومنازهم في 
لوارم الوجود : 

وأما التنبيه منهم عليهم السلام فهو المتبع. اككن الشأن فى. ثبو نه 
لما محقق في محله مع أن المعتبر في مثل المقام.قطعي السئد والدلالة 
وألى لله دعي باثبانه » أما السند فواضح إذ لاتوار ولا قعلع 
فعبي بالصدور » وأما الدلالة فيجوز أن براد بالحلق المعنى الااعم 
الجامع بين المخلوق بالذات وبالتبع وكونه مجازاً لا يصار اليه إلا 
با لقرينة فيه ان ذلك اما فيد في الفروع لكفاية التعويل في نفيها 
على الاصل مع ان القرينة وي العقل القاطع موجودة هذا كله مع 
شيئاً ارادفة الشيئية عندمم للوجود فالخبر حيذئذ لاينافي كون الماهية 

واما ماشال كن استلزا 3 عدم الجعل للمادية قدمها وهو باطل 
قطعاً ففيه أ ين القدم لحد الحادث ومرتبته وهل الحد إلا بالمحدود 
والمرتبة إلا بذي المرتبة وكون الوجود ثبوتاً لا يقتضي سبق اماهية 
إذا اقتضاء السبق انما هو فى ثبوت شىء لثى؛ لا في بوت نفس 
الثىء ما هو الشأن في الوجود وما عن بعض أصجاب هذا القول 
من أن الماهيات تعوم في بحر من العدم معناه ماقلناه و إلا فا المدم 
وجوداآ حدى إستلزم كلا“مه القدم مع أيه ان أراد ذلك فبو ختص 
بدن قال به وبطلانه لا يسمتازم بطلان القول اد هو لدس كن لوارمه 7 


لهك د 


وأما مايقال من عدم فهم ان الخلوق هو الخلوق هو الوجود 
والماهية تتبعه فان اريد منه الفبم التفصيلي ليعرف كيفية فعله تفصيلا 
فبو غير ممكن بحسب طاقة البشر فكيف يكون دليلا للفساد وان 
اريد منه الفهم اجمالا ففيه انه لايكاد محنى على ذي فطنة ولو لم يكن 
له نظير فى الموجودات الحارجية فكيف ين مع وجود النظير أفترى 
الكوار مثلا شعل شيئن مادة الكوز وهما نه أو يصنع الهيأة والمادة 
محصل بالتبع وان كان المادة سابقة بالوجود على الحميئة إذ ها في المقام 
أشنة ثىء بالعلة الفاعاية والعلة الغائية وتوهم أن المصنو ع هو الحيئة 
فنط » اما المادة فموجودة قبل الصنع إذ ني فى المثال الطين فاسد 
حدآ لوضوح ان الطين قبل عروض الصنعة ليس فيه إلا مادته وهردته 
واما هو قابل لعروض امواد والميئات عليه فهو العلة المادية للمواد 
نوعه انوعها والشخص منه للشخص منها » امالو كانت المادة فيه 
قبل الصنع للزم اجماع المواد فيه فعلا وض متضادة بالذات . 

نعم الطين فى امثال يعد في العرف مادة للكوز وشبهه لكن أين 
العرف من مقام الحقيقة و كذا الباني للثى٠‏ فان الحد [لمبني محدث 
بالبناء لاجمل آخر » الى غير ذلك مر الامور التي لاتمنى والفرق 
بينها وبين الماهية معدوم إلا بسبق الشبهة في الماهية دون غيرها . 

و لهم ان الغر ض في المقام دفع مايتومم منه امتناع كون الماهية 
غير مجعولة و إلا فالدليل على بوت ذلك وصحته #قق في محله فلا 
يقال على ماهنا انه اعا يدل على الامكان وهو لا ساتازم الوقو ع ١‏ 

[ ننبيه ] 

لافرق فما ذكرنا من مرجمية الكفر والاممان الى غير المجعول 

وانه الذي برفع الاشكال بن القول باصالة الوجود ا هو الحق 


ع عت 


والقول باصالة الماهية إذ عليه يكون الحد والمرتبة هو الوجود 
والخلوق له تعالى المتأصل هو الماهية ل(كنه لا كان غير صحيح .عندنا 
بنينا البحث على الصحييح الصرع من اصالة الوجود وتيعية الماهية . 
هذه نبذة من الكلام فى المقام كتبناها على جبة السرءة والعجا لة 
ولم تراجع فهها كتاباً بل ولا رسالة ولذلك سعيتاها بقبسة المجلان 
فى ممحقيق هر جع الكفر والامان والطاعة والعصيان . 
وو قع فراغ مؤلفها منها وهو المولى حجة الاسلام و مرجع 
الخاص والعام آي الله الواضحة شيخنا الشيمخ على ابو الحسن بن 
المقدس البرور الحاج سن المودي اهنيزي في اليوم السادس عشر 
مرل شور رإسسع الثاني من السنة ومم؟١‏ ع الرابعة و الثلائين بعد 
الثلائمائة والألف من الحجرة على مهاجرها وآله أفضل 
الصلاة والسلام وأكل التحية » وقد تم نقلها بقلم الأقل 
سام بن المرحوم الحاج قاسم بن أحمد بن مدن بن 
الشيخ حسن الجارودي » صباح يوم الأريماء 
السما بع عشر هن شعيان المبارك ١56‏ غر 3 


م 
الله تعالى 


هذه شي الرسالة 
الغراء والوجيزة الحسناء 
الموسومة بالحلسة من الزمن فى 
معنى التساع فى أدلة السن من مصنفات 
حيجة الاسلام وس جع الخاص والعام الاهام أي 


الحسن الحنزي الخطي التوق م وا سنة سدم مجر نه 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يد وآله الطاهريرنل 
وأصحابه الغر الميامين . 
[ فصل ] 
من البد.هي الواضح ان ماكان بالعرض لابد ان ينتهي الى مابالذات 
فان تصور مابالءرض وتصور مابالذات كاف فى الجزم بانتهاء الاول 
الى الثاني وان :تزل عن كونه بدمبياً لكنى فى إثيانه لزوم التساسل 
أو الدور ضرورة ان مابالعرض مفتقر الى غيره فان كان الغير بالذات 
ثم المرام وإلا نقل الكلام الى غيره وهكذا فاما أن يتسلسل أو 
برجع الى نفس ماباالعرض فيدور |١|‏ عندي في صحة الدور في مثل 


|| الدور في المقام متوجه على حد غيره من الموارد لوضوح صحة 
توقف مابالءرض على مابالءعرض في اجملة وما في المتن من عدممعقو ليته 
مبني على كون المراد من التوقف الذي ستقل به مابااءرض الثاني و ليس 
كذلك بل المراد التوقف في اجملة وح يصح عقد ااشكل و ينتج توقف 


الذىء على نفسة . (منه قده) 


المقام تأمل فان ما بالعرض لاعقل رجوعه الى نفسه ابتداء والدور 
اما يتجه حيث يعقل في حد ذاله ويكون هو الفسد للمدعي ثم 
من الواضح كون الخبر الضعيف كغيره ثما لايفيد القطع لاحجية لا 
إلذات فان ثبتت لبعضها حجية فهي بالعرض أي بالجعل واما القطع 
فبو حجة وطريق بالذات فايس محتاحا في حجيته الى الحجة و كل 
حجة ترجع اليه والمناقشة في حجيته فضلا عن المنع لاتصدر إلا من 
غافل كالنائم أو مجنون لايقال لا مناص عن الجعل في المجج وان 
اختلف فني القطع بالجعل التكويني وفي غيره بالجعل الشرعي. ولو لعدم 
الردع حيث تكون الحجة عقلائية فانه يقال ان كان المراد بالجمل 
لالحجية في القطع الجعل التأليني فهو ممنو ع بداهة استلزامة جواز 
الانفكاك فيكون بالعرض وامفروض كونه بالذات هذا خلف وان 
كان المراد جعل الحجية للقطع يجعله ,امجاداً وتكويناً فبو صحيح 
إذ الحق كون الماهية واوازمها مجعولة مجعل الوجود فانه با يجاده 
تعالى للقطع يوجد حجيته بمعنى لزوم المتابعة له عقلا والجري على 
وفقه إذ القاطع خجوب عرل غير ماقطع به إذ هو لارى سوآه 
لفنا ٠‏ القطع الطر يقي في ا مقطو ع على قاعدة فناء الحا كي في الحكي 
وهو أيضاً على جهة العلية التامة في تنجيز الواقع ان أصاب أما 
بالنسمة الى الاعدار حيث مخطىء فهو على جبة الاقتضاء فالمقصر في 
قطعه لايعذر و كيف كان فالجعل بهذا المعنى غير ضائر لكون الحجية 
حينئد للدات فينقطع السؤال . 

فان قلت الجعبىي الشرعي أيضاً يمقعضى الذات وإلا لكان جزافاً 
طبق كلام بعضهم الذي لاشبهة في فساده لرجوعه الى نقص الجاعل 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا . 


مكد ثة بت 
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فالجواب ان الجءل الشرعي باقتضاء الذات ولذا جعل الشارع الظن 
وما يقوله ولو بئوعه لىما فى ذلك من الحكانة دون الشك إد لاحكانة 
فيه لكن ذلك على جهة ' الاقتتضاء لاالعلية.. التامة فلجمل تاج الى امس 
غير الذات .حلاف ااقطع فانه بنفسه وبذاله عل تامة الحجية حجيته 
لوقف ها إلا على وجوده فضارت الحجية له بالذات و لغيره بالمرض 
[ فان قات ار كانت الحجية. للحاى بالاقتضاء الذالي فليبئى .على 
حجيته مالم يعلم عدمها مع. انه. ميس كذلك بل لااشكال فى: البناء على 
عدم حجيته حتى تلبت إلا في الحجية العقلائية فان في اعتبان التقر بر 
فيها خلافاً . 
فالجواب ان الا قتضاء قد لا يؤثر لوجود المانع يم قد لا يؤثر 
لفقد الشرط ولو كان الاقتضاء في الحا ى للحجية من قبيل الاأول 
صح ماذ كر لكنه لم حرز فلعله من قبيل الثاني وذلك هسوالممر في 
الحلاف في الحجية العقلائية فن قال بأن بناء العقلاء حجة عندالعقلاء 
ولخارع # يتعبد بطرز جديد بنى على ان الردع مانع فيبني علىالحجية 
<ق بحرز م هو الحق ومن بى على ان الحجية عند العقلاء لم تزدها 
على .ماي عليه من الحجية الاقتضائية التي لاتصير بالفعل إلا بالجعل 
إذ اعلها فاقدة للشرط بني على احراز التقرير إذا عرفت ذلك عرفت 
ان القائل بشبوت السنة بابر الضعرف لابد أن ستند الى حبجة قطية 
أو ماينتهي اليها فيكون الكلام معه 4 ثبوت ااحجة وعدهبا فلا وجه 
لما فى المدارك من كون الساة حك مرن الا حكام لا معنى لثبوتها 
مما ليدبت به غيرها إلا أن بكون المراد منه المناقشة في الدليل الدال 
على كفاءة الحبر الضديف فى السنة فان له وجباً عامياً لكنه ضعيف 


دآ 3 سدة ضح ان شاء الله تهالى وأضعف منه ماقي الحد اق *ن 


كك 


التشنيع على القائل فانه ناش من عدم الاحاطة عستند القائل . 
[ فسل ] 

الحق كون الخبر الضعيف محقق موضو ع البلو غ ورنقحه فتنطبق 
عليه الأخبار وفاتا ابعض متأخري المتأخرين وجملة مر مشانا 
المعاصرين خلافاً جملة من المتقدمين والتأخرين بل هو المشبور شهرة 
عظيمة على ماقيل <يث ذهيوا الى كون الهبر الضمعرف <جة في السنة 
كا لخبر المعتبر فها وفي غيرها من الاأحكام والحلاف علمى وريما 
أربت عليه دن الذرة كما سيظبر ان شاء الله تعالى . 

وأمالقول بكونه يدبت استحباب الانيان برحاء الحبوبية واحهال 
المطلوبية فليس قولا فى المسألة إذ الانيان ما بل فيه الثواب بالرحاء 
ليس من الاستحباب الشرعي في شىء وانما هو انقياد ونمو مرن 
الاحتياط وهو حسن عقلي لاملاك للا المولوي فيه أصلا حتى اله 
لو ورد أهس به من الشارع كان ارشادنا صرفاً ولا فرق في حسنه 
بين البلو غ الغير المعتبر ومجرد الا<مال بل مرجع الاول الى الثاني إِذْ 
لو انتنى الا<مال مع البلوغ انتنى موضو ع الانقياد . 

| فصل ] 

ينبغي الكلام أولا في معقواية الاستحباب بالخبر الضعيف وعدمها 
فانه ان ثبث عام المعقولية امتنم الكلام في مقام الوقوع ولزم 
علاج مادل على الاستحباب بالصراحة فضلا عن الظهور لا ينبغي 
الريب في المعقولية على كل من القولين أما على القول بكون الخبر 
الضعيف حجة فى الائبات فواضح إذ لا.زيد القول محجيته في ذلك 
على القول محجية ابر ا معتير إد كل منه) تعيد بضر العم وحيث ان 
امكان التعبد بغير العلمى من أوضح الواضحات حى انه لم ينكره إلا 


ابن قبة فى امحكي عنه مع احتّال الحكي عنه للتأويل فلا إنكار أو لم 
بعل الانكار وأما الاشكال على العبد بغير الملمى فهو مشترك الورود 
وسيأني دفع أقوى اشكال يورد عليه . 

لا يقال من الواضح الفرق بين الحر الضهعيف والحر المعتير فان 
الثاني ظن توعي بحلاف الأول فانه بنوعه لا ظن فيه والظن النوعي 
قابل لاتعبد مخلاف مالا ظن نوعي فيه فانه يكون كالشك والشكغير 
قابل للتعيد اتساوي الا<تالين فيه فااتعبد بأحدها لا على التعيين 
لامعنى له وبأحدها على التعيين ترجيح بلا مرجح وهو فاسد قطماً 
فانه يقال أولا بنع عدم افادته الظن الانوعى إذ المراد من ا خبير 
الضعيف الحر الذي لم يطمن بصدوره نوعا أو شخصاً على الحلاف 
في حجية خير ولا منافاة بين انتفاء الاأطمئنان النوعي فضلا عن 
الشخصي ووجود الظن النوعي أو الشخصي وثانياً ان الممتنع التعبد 
بالذك ماهو شك إذ لا كشف فيه ولا حكايءة اما التعيد مما يفود 
الشك ماله من الكشف والحكاية فلا مانع منه وإلالم يكن فى 
صحة التعيد بالاطمئنان النو عي فضلا عن الظن النو عي لوضو 4 انه 
قد لا يفيد بعض الافراد إلا الشك بل قد لا يفيد إلا الوثم حيث 
يكون الظآن على خلافه ووجود الظن في نوعه كيف جدى فى صحة 
التعبد بالشك إذ هو لا برفع غائلة الترجييح بلا مرجح واتما الج-دي 
الكشف والحكاية شع وجوده بصح التعبد وان لم يكن فى التوع 
ظن ولا اطمئنان والمعتير للاطمئنان أو الظن الفعليين ليس لامتداع 
التعبد بل لدعوى عدم مساعدة دايل الا عتبار على غير ذلك مع ان 
مستنده ان كان هو الامتناع فهو فاسد جداً للقطع بوقوعه يأ فى 
البينة والوقو ع أدل دليل على الامكان . 


سس ساي هه 


وأما على القول الحق من كون احبر الضعيف محقق موضوعا 
لأخبار هن بلغ فلا وجه لعدم المعقولية إلا اجماع الضد.ن فيا بلغ 
فيه الثواب ارف تحخالف الحم الواقعي والاستحباب بعنوان البلوغ 
واجتاع المثلين ان توافقا وحقيق الاجمّاع ان الثىء بعنواته الا'ولي 
لابد أن يكون #كوما له تعالى محم شر عي بناء على مذهب أل 
الصواب من جواز خطأ الحتهد بل لمله مذهب غيرثم أيضاً لوضوح 
ان المجتهد منهم أيضاً يفحص عن الحم وهل الفحص إلا عن شىء 
موج ود قبل ويؤن ذلك تعريفهم الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع 
لتتحصيل الظن محم شرعي ومن الواضح ان الظن كالعم لابد من 
سبق متعلقة عليه وقولم باصابة الجتهد لا ينافي ذلك إذ اعل المراد 
منه المكم الفعبي كقول اعلامة قدس سره بأن ظنية الطريق لاتناى 
قطعية الحم إذ المراد منه الحكم الفعبي فانه هو الذي لا ينافي ظنية 
الطربق لا الحم الواقعي بداهة منافانه اظنية الطريق فلا موقع 
للاشكال عامه باستلزامه التصو بب و طبغي تقييد الكلام الاول ما اذا 
لم يكن الحكم عند ال#تبد قطعياً بداهة ان القطع لابورث حكما شرعيا 
لظ تقدم دن كن دجيته عقلية صر ف لامد<ل للشار ع فمبأ به هو 
شارع بل بما هو موجد ومكون ليث يكون القطع خطأ لا يكون 
هناك إلا توهم الحكم اذا تحقق هذا مع القول بأن مابلغ الثواب عليه 
محكوم بالاستحباب شرعا نحقق اجماع الضدين حيث يكون حكه 
الواقعي غير الاستحباب ولو كان هو الاباحة إذ المراد منها الخاصة 
فامها الح الواقمي ولا شبهة فى التضاد بين الاباحة الخحاصة الواقعية 
للثىء بماهو وبين استحبانه ب»نوان الباوغ ونحقق اجماع المثلين 


لط 71 أ 


حيث يكون حكنه الواقعي الاستحباب فالثى. الفلاني مثلا ماهو 
مستحب واقعي وهنوان البلو غ مستحب لايقال لم لايكنى في منع 
الاجماع اختلاف المتعلق فان متعاق الحكم الواقعي هو الثىء بعنوانه 
الخاص ومتعلق الاستحباب هو الثىء بعنوان الباوغ فانه يقال هذا 
الاختلاف لاجدي في منع الاجماع شيا اوضوح ان عنوان الباوغ 
لم نتعدد به الثىء وم بيثم وحدنه فكيف يكون مبغوضاً أو محبو 0 
يما اذا اتفق كوركل الحكم الواقعي الحرمة أو الكراهة بل كيف 
يكون محبوباً بالحب العام لانم عن النقيض و #بوبا بالحب النا قص 
الغير المانع منه م اذا كان الحكم الواقعي الوجوب بل كيف يكون 
لا محبوبا ولا مبغوضاً ومحبوبا مأ اذا كان الحك, الواقعي الاأباحة 
و كذا الحال فى اجماع المثين فانه يكون محبوبا حبين متعلقين 
بموضو ع واحد فان قات لم لا برجع الحبان هنا الى ااحب اأواحد 
املؤكد م ف الصلاة جماعة مع العالم فى المسجد فانه لا شبهة فى 
نأ كد الاستحياب لاعناو بن الموجودة من دون محدور اجماع الامثال 

لانه يقال من الواضح الفرق بين مااذا كان الحكم معلقا على عناوين 
جقيقية واتفق انطباقها في مورد واحد وبين مااذا كان معان 1م 
الثىء يعنوانه الأولي والشىء ما هو كذا اذ متملق الحكم في الأول 
مختلض بالذات واتفاق انطياقه في مورد بزيد المورد <سناً فزداد 
<ياً حلاف الثاني فان هذا التعدد المفبوي لا بجدي شيئاً ولو كان 
جدي ذلك لكارل جدي تعدد المناو ان الحقيقية الثى٠‏ مثلا الماء له 
عنوان المائية والجسممة والجوهرية مع انه لا _بصح ان يعرض علمه 
أزيد من حكم واحد وان اعتيرت هذه العناوين وتمةيق الجواب 


سد 8/ة لم 


ان الحكم له هراتب : 


[ الاولى : هرتية الثبوت ] 


وش ثبونية بوت مقتضية فقط معنى ان الثىء فيه مقتضي 
التحريم أو غيره من الأحكام وهذا انما .يكون قبل فعاية الشر ع أي 
قبل بعثة الأنبياء عليهم السلام والقثيل بالامور قبل الا لام صحييح 
منه <ينئك قبل شسرعنا وهو لام فان الزمان لامخلو من شرع وإمام 
حافظ له . 
[ الثانية : هستبة الانشاء ] 
وذلك بأن ينثىء الحكم وبدون ولا يو<يه للمكلف لفقد شرط 
للتوجمة أو ودود مانع منه كما في بعض الأحكام في صدر الاسلام 
والعر بالحكم في هذه المرتية فضلا عن سا بقته! لاتنجزه وان كان 
الحكر تفصيلياً خلافا لشيخنا الشيخ ملا كاظم قدس سره فانه قال 
50 بالعسلم التفصيلي إذا تعلق به فى مرتبة الانشاء وهو تجيب 
جداً فان العم بالانشاء مع عدم احراز الشرط للتءاق كيف يجدي فى 
التعلق واما مع ا<هال المانع فع صحة جريان الأصل في نني المانع 
لا يكون المنجز العلل فقط بل هو مع الاصل فلا دكون التكليف قطعيا 
[ الثالثة : مرئية التعلق ] 


وذلك اذا تم المقتضي وفقد المانع إلا لعذر في المكاف كالنسيان 


ساس سيب ببسيس سس يبيب سبي هش سس 


0 


والغفلة والجول لاعن تقصير ومنه جعل المولى طريقاً قد لخطىء 
والحكم فى هذه المرتبة فعلىي بالفعلية الناقصة إذ هو على نحو لو زال 
هودا المانع لتنجز ونش ل الظاهر مراد شمعذنا الشيخ ملا كاظم له 
من رئية البعث والزجر من غير أن يكونا منيجز بن و إلا فلا ,تصور 
بعث وزجر غير منجزين إلا فما بينها وبين علم الخاطب بالمدة العادية 
التي قد تكون طرفة عين ما اذا كان الحطاب شفاهياً وقد نزي على 
ذلك باختلاف الخطاب بالكتاية وغيرها و العم بالحكم فى هذه المر تيه 
ينجزه بداهة ان الحكم فيها تام المقتضي فاقد المانع إلا من جبةالعذر 
العارض المكلف من غفلة وشبهها فاذا زال العذر تنجز الحكم لامحالة 
1 الرابعة : مرتبة التنجز | 

المدر الحائل بين المكلف وهراد مولاه ومعنى التنجز هو صحة 
المؤاخذة من المولى للعبد عند ركه الواجب وارتكاءه الدرام هكذا 
قد يفسر وفيه اله غير جامع إذ هو ختص بالتكليف ولا شمل 
الاأحكام الثلائة مع إن هذه المرتية للكل فالا" ايق كون معى التنجز 
هو فعلية الحكر بالفعلية التامة وصحة المقاب على الخالفة اذا كارف 
الحكم تكليفاً كن آثارها العقلية ومئه تصح ان هذه المرئبة للحكم 
مؤاو نه .. 

اما على التفسير الأول فهى عقلية اذ صحة المقوية من المولى 
وعدمها حكم عةبي ل مد خامة المدولوية قمه فعد هأ >ن مر اتبالحكم 
اما مجاز أو أن المقسم أعم من الحكم المواوي ليصح أن يكوزال<كم 


سنس بي سم 


العقلي قسما منه و كيف كان فالحق كونها مولوية لا يازمهبا البعث 
أمراً ولا الزجر نمبياً وارن كانا فيها غالبين كا لا ينافيبا الجبل 
تقصيراً لوضوح ان العذرية في الجهل عقلية والعقل لابرى الجه-ل 
عذراً إلا اذا لم يستند الى تقصير المكلف . 

أما اذا استند اليه لم بره عذراً فلا يرى قبحاً فى عقاب الجاهل 
حمنئد . 
ولا ينبغي الريب فى كون العقاب على الواقع الفائت لاعلى ترك 
لمتعلى خلافا للمحقق الاردبيلي وصاحب المدارك إذ التعلى وجوبه 
مقدي صرف فلا وجه للعقاب على تر كه مع أن الجبل لو كان ايضا 
بوجوب التعلم اقتضى على قولهما سقوط العقاب رأسا وفساده غني 
عن البيان ثم انه لاينبغي الاشكال في سقوط البعث والزجر عرن 
الجاهل تقصيراً بل وعن العاصي واما الموجود تعاق ااحكم ) بمعنى 
تمامية المقتضى وفقد المانع بل الامر كذلك بالنسبة الى ذوي الأعذار 
خلافا اشيخنا الشيخ ملا كاظم قدس سره <يث ذهب الى أرنف 
البعث والزرجر هوجودان فى حق العاصي وللزمه القول .ه في الجاهل 
تقصيراً وفيه ان العاقل كيف ببعث من لاينيعث و .رجر من لا ييزجر 
إذ الارادة الجدية تتوقف على امكان المراد فءلا ولا يكنى الامكان 
ذانا اللهم إلا أن يكون المريد غير عاقل فائها ممكنة منه -حتى في محال 
الذاتي لكنه ليس محل البحث نعم يصح من الجاهل بعصيان عبده ان 
تأمره ونباه جدا فان أطاع فذاك وان عدى فلا شيهة في سقوط 
الامر بعثا والنبي زجراً . 

نعم لابأس بها ا<تجاحا <تى من اعالم من أول الامر بأن اميد 


سس با هس 


لاريطيم أبداً وما أبعد مابين ماأمر به قدس سره هنا وما أمر به 
في حق صاجب العذر كالفسك بالطريق المعتير مع خطأ الطريق من 
كرون الحكر في حقه اما هو في مرتبة الانشاء فقط إذ من الواضح 
ان الحكم في حق المعدور يكون في مرتية التعلق إذ بمجرد زوال 
العذر يتنجز » ولو كان في صستبة الانشاء فقط لاحتاج التنجز الى 
أص آخر إذ العم بانشاء الحكم فقط لا يقتضي تنجزه وان كارت 
لا هال المانع لا لا<مال فقدان الشرط واصالة عدم المانع لو سم 
حجيتها فى نفسها أو رجوعبا الى الاستصحاب اما مجدي في الحكم 
المشكوك بعد اعتيارها أما الحكم المشكوك قبل اعتبارها فلا جدوى 
لها فيه مع انه بمكن كوا مثبتة وذلك لأن الترتب علمها فى المقام 
هو تنجز الحكم وهو أ عقي وقمه انه ان تم جريان الأصل كان 
المترتب عليه الارادة الفعلية وي أثر شرعي والتنجز الذي هو أص 
عقبي من آثارها ثم انه لا يحنى ان لامضادة بين المراتب المذكورة 
الحم بعضبا مع بعض لوضو ح ان من الجائز اقتضاء الأمر 7 
واقتضاء الحال انشاء حكم آخر أو انشاء ححكر طبق المقتضي 
واقتضاء الحال حكما آخر يا فى بعض الا حكام في صدر الاسلام 
و لعل هنه فاولا ان قومك <ديثوا عبد با لجاهلية دهت الكعبة 
وجعات لما بابين . 

او تعاق الحكم باللكلف واعذر من قبله يكون ااحكر الفعبي غيره 
كؤدى الأمارات على رأى وموارد الا'صول اأششرعية بل لعل من 
ذلك موارد فقد المكلف لشرط الصحة كاالطبارة مائية وترابية بناء 
على ماهو الحق من سةوط الاداء وعدم الحيض والنفاس وذلك. لان 


سس هبيخ ده 


القضاء فر ع الفوت المتوقف على الاقتضاء خلافا لبعض المشالخ حيث 
ذهب الى انه جرد عدم الفمل لوذموح ان الفوت لو كان عدم الفعل 
فقط لصدق في حق فاقد التكليف كالصي و الحنون فاقتضى عليه 
وجوب القضاء ودعوى سقوط القضاء عنم) لادايل مرل غير دليل 
لا يقال ان ال#دعي كون الحك, فى حق من ذكر في مقام التعلق 
والدليل المذ كور انما يد كونه في مقام الاقتضاء لانه يقال كون 
الدكم فى مقام إل قتضاء في مثل هذه الموارد مستازم لكونه في 
مقام التعلق وذلك للقطع بأن لا فرق بينها وبين من م يفقد الشرط 
سوى فقس دان الشرط وان ابدت ذلك بالنسية اليها فلا يمكن إباءه 
بالنسبة الى الناسي والغافل سما إذا كان ذلك فى الموقتث بعد دخول 
وقته ومضى مدة من القت نع العمل إذ التأمل في كون الحكم 
فى مقام التعلق لا يصدر من متأمل لايقال هب أن الامر كذلك 
لكن لاحكم آخر للناسي والغافل غير الحكم المتعلق بم إذ النا سي 
والغافل غير قابلين للخطاب لانه يقال ننى الحكم عنما لعدم قبوط) له 
ان كان بعنوان الغفلة و النسيان فبو صحييح لكنه لا يستازم النفي 
مطلقاً وان كان بعنوان آخر كان بوجه الحكم بعنوان 00 فهو 
تمنو ع إذ الوقو ع أ كبر شاهد على الا مكان فان ناسي ض من 
الصلاة غير الركن تمث صلاته ولا يعيد فى الوقت فضلا عن خارجه 
فماممة صلانه مع النسيارن لتوجه آلا" مر ا مها غير الجزء 9 
وذلك انا يم بعنوان آخر فان قلت لعل العامية لست لموافقة الامر 
بل جرد كون العمل محبوبا في هذه الحال . 

فالجواب ان الحبوبية فيه ان كانت تامة فبي علة للامر لا سل 


نمطي مس 


.سس يسبب ب ب بيج سس سس سس سسسسسسسسي يبي ها 


القول بتخافه عنها إلا من لايعرف معنى الحب التام وسقوط الا'مر 
بالصلوة المنسي فيها الجزء دليل كون الامر الزامياً . 

فان قلت لعل ذلك لاستيفاء مصلحة من الفعل و كون الباقي متها 
لا يمكن تداركه كم في الجاهل :قصير ؟ با لقصر في محل الها م 
و شييه . 

فالجواب ان المأ في به في حال العذر و الجهل تقصيراً ارن لم 
يكن موافقاً لحب ذعلي له في هذا الحال فأي معنى لاستيفائه مصلحة 
وأي معنى لاسقاطه الاهر . 

وكذا الحال لو كانت ناقصة فعاية فانها تستلزم الاأمر الندبي 
أما لو كانت ناقصة ذاتية فقط فهي غير مستازمة للا مر ندياً أ 
هو الشأن فى المندوبات التي فى الشر ع فان استحباب قراءة القرآن 
مستوعب للوقت و مثله الدعااء والدذ كر وطلب العم والسعي في 
حو 3 المؤمنين ولا يعقل تعلق الا'مر الفءبيى بكل منها واو على جبة 
الندب نعم حيث يككون فيها الام تماق الا هر الفعبي له دون غيره 
هذا حكم المراتب بعضها مع بعض اما حكبها في نفسبا فا لظاهر بل 
هو الذي لاينبغي فيه الريب كون ااحكم فيكل منها مضادا للا خر 
عدا رتية الانشاء . 

أما عدم المتضاد فيها فن الواضح إذ أي منافاة بين انشاء حكم 
للثىء لمقتض وانشاء حكم آخر له بمقتض آخر . 

وأما غيرها فالتضاد فيها واضح خلافا لشيخنا الشيح ملا كاظم 
قدس سره حيث ذهب الى أن لا تضاد فيها إلا فى المرتبة الفعليسة 


العامة إد “كن البين القتضاد سن كون الثى٠‏ ذا مقتضص ذابي لححكم 


حاف كه 


وكونه ذا مقتض ذاني لحكم آخر فان هذا معنى المرتبة الاولى التي 
في صرتبة الاقتضاء وأظبر منها في التضاد الرتبة الثالثة من غير فرق 
بين الرائين فا إذ على رأءه الشريف وجود البعث والزجر من غير 
أن يكو نا منجز بن وعلى ماتقدم من الحق والتحقيق عامية المقتتضي 
وفقد المانع إلا العذر كالنسيان والغفلة والجبل الع_ذري ؛ و بعبارة 
اخرى المانع الكاسر يكون مفقوداً وعلى كلا التقديربن كيف بجتمع 
البعث أو الزجر فعلا مع حكم آخر في هذه المرتبة أم كيف مجتمع 
هامية المقتضي مع فقد المانع لحكم ووجود ذلك أيضاً لحكم آخر 
وكيف كان فلا مدخلية للتضاد هنا وعدمه في المقصود وااالمدخاية 
له فمه اذا كآن فيا بين المراتب بعضها مع بعض و<يث اتضح انتفاٌه 
فى ذلك اتضح أن لامنافاة بين ثبوت الاستحباب الفعلي بالفعلية انتامة 
للثىء بعنوان الباوغ وثبوت حكم آخر له بعنوانه الذاني في غير 
المرتبة الفعلية التامة وان كانت صرتبة مهام المقتضي وانتفاء المانع فلا 
تضاد ان كان بين الحكين ا<تلاف ولا مائل ان كان بينه)ا توافق 
لا ختلاف المر تبن ومهدا تدقع أقوى اشكال «ورد على التعود بغير 
العم من استلزامه اجماع الضد بن عند الحطاً واجماع المثأين عند 
الاصابة بناء على أن مفاد الطريق حكم مولوي إذ الجواب عنه أن 
مادل عليه الطريق هو الحكم الفعلي با لفعلية التامة وما أخطأ منه 
لس كذلك وكدذا ماأصا به فان قلت اماعند خطأ الطر بق فالأمص 
مس وأما عند إصابته فهو تمنوع لوضوح ان الطريق يحكي ١‏ لواقع 
فاذا أصاب كان الفعبي هو الواقع فكيف يصح القول بأن الفعبي هو 
مؤدى الطر يق لا الواقع . 


فالجواب. انه ان سم كون مؤدي الطريق. ها هو مؤداه كوم 
حكم » وان كأازت دن ححيث حكاءته و كشفه + يكن فرق بين 
اصاته: وخطأه . 

نعم الحق كون الطريق الجعني كا لطريق المنجعل ليس فيه ! لا 
مجرد العذر عند الحطأ والفعلية عند الاصابة . 


[ فصل ] 


قد عرفت ان الكلام في هذه المس أل بقع تار رة في المعقولية واخرى 

قي الوقو ع والكلام في المعقولية فا ليس من الاضول © نوثم إذ 
امسأ لة الاصولية ماوقءت نتيجتما في طريق الاستنباط ولس جرد 
المعقو لية نتيجة كذلك وكان منشأ التوثم تخيل ان المعقواية انعم 
كالمعةو لية فى اجمااع ال س والنهى فالها فيله ذات نتيجة تقع فى 
طرق الا" ستنباط فن قال با لمعقولية صدت عنده العيادة المتحدة مع 
النبى عنه وجودآ ومن منع فسدت عنده . 

وقد غفل عن أن المعقولية هنا كالمعقولية في التعبد بالظن فانما 
ليست عسألة اصولية لعدم وقوع نتيجةلها في طريق الا ستئياط 
فا لكلام ف المعقولية هن هذا القبيل من مباحث الحكة لكنها من 
المبادىء الاصولية فان امكان الموضو ع كنفس وجوده من. مباديء 
العلى لامن مسائله . 

وأما الكلام في الوقوع فا لظاهر كونه من مسائل الاصول أما 
على القول محجية الخبر الضعيف فواضح إذ هو مساوق لبحث حجية 
خبر الوا<د . 


لي سك 


سطس ممس سه 1 


والجواب عن الاشكال الذى بورد فيه هو الجواب عن الاشكال 
أن اورد هنا وأما على الحق من كون الخبر الضعيف ينقح موضوعاً 
لاخبار من بلغ فكذلك إذ المسألة حينئذ ذات نتيجة تقع في طر يق 
الاستنباط فانه بعد البناء على حجية أخبار من بلغ سنداً ودلالة يكون 
مفادها ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف فالفقية إذا وجد خبر أضهينا 
إدل على | ستحباب غسل ما استرسسل من اللحدية يفت با ستحياب 
غسل المسترسل اناد لاخبار من بلغ فبذه نتيجة للمسألة وقعت في 
طرق الاسة:باط وليس لانقلد المحكم با لاستحباب. و إن عم رأي 
مقلده قي المسألة الاصولية ونجويز البناء له على الاستحباب فى المقام 
ساوق يجوز البنا ء على الحكم الشرعي با حبر الموثق مثلا عند علمه 
أن رأي مقلده على حجيته فتجوبز الا'ول دون الثاني نمكم مض 
فان قلت كن الفرق بين المسا لتين بأن الحكم فى الثانية لايثبت إلا 
بعد البحث. عن المعارض سنداً ودلالة والمقلد عا جز عن ذلك لاف 
المسألة الاولى فارتن المقلد اذا عرف رأي مقلده ورأى خبراً يعرف 
ضدفه أو فتوى فقيه بناء على كفايته عند مةلده حكم بالاستحباب : 

فا لجواب ان الفحص عن امعارض أُيضا فى المقام لازم فالارق 
بينه) مسدوم . 

ومن هنا اتضح فساد القول بكون المسألة فقبية وأمجب مزذلك 
جعل ابر الضءيف بالنسبة الى الاستحباب كاليد بالنسبة الى جواز 
ترتيب 1 ثار الملك عايها إذ من الواضح انها لو كانت مسألة فقهية 
لكانث من قبيل الاصول الجارية في الموضو ع و كان المانع له عن 
جعلبا من ذلك القبيل كون المبر حاكياً للواقع كاليد. حلاف الاصول 


فانها لا حكاءة فيبا أصلا وفيه ان الكلام فى كيفية الا'جراء لا فى 
كيفية المجرى . 


| فصل ]| 

كما ان الح قامكان يوت الاستحباب بالخبر الضعيف فالحق وقو ع 
الاستحباب به واستدل له بالاجماع والاحتيا ط وهو غير سديد اما 
الاأول فا محصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس نحجة هم ارنف 
الحلاف غير عزيز وأما الثاني فالمعنى الصحيح منه فى المقام هوالانقياد 
إذ لامعى للاح<تياط بالمعنى المتعارف فى دوران الام بين الا ستحياب 
والااباحة وكيف كان معناه فهو لايثبت الاستحباب الشرعي الذي 
هو محل الكلام بداهة أن لانزاع في رجحان الانقياد أو الاحتيا ط 
باتيان محتمل الاأستحباب لا<تال الاأستحباب وان كان الحق كون 
الرجحان والحسن من الصفات الفاعلية لامن الصفات الفملية فا لفاعل 
يستحق المدح على حسن ذانه كم اله لو اثيب لكان عليه والفعل باق 
على ماهو عليه من الحسن أو غيره والمهم اثبات كو ن الفعل حسناً 
شرعا لعنوان الباو غ فالحق امحصار دليله فى النصوص امستفيضة جدا 
ح<تى ننى الشيخ المرتضى البعد عن دعوى توابرها منها معتبر هشام بن 
سالم عن ألي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن الني صبى الله عليه 
وآله ثىء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم يقله والحسن له أيضاً عن الي عبد الله عليه 
السلام قال دن بعم شيئاً من الثواب على شىء قصنعه كان له أجره 
وان لميكن كي بلغه . 


شوم سم 


وخبر صفوان عنه عليه السلام أيضاً قال من بلغه شىء منالثواب 
على شىء من احير فعمل به كان له أجر ذلك وان كان رسول الله 
صلى الله عليه وآهلم يقله الى غير ذلك من النصوص . 

ولا مجال للتأمل فى السند وان قطليع النظر عن الا"ستفا ضة 
ودعوى التوائر لاشهالها على الصحيح والحن مع أن المحقق في نحله 
هو حجية المطمن بصدوره وان لم يكن من الاقسام الثلائة بل عي 
أيضاً انما اعتبرت لافادتها الاطمئنان ولا شبهة في حصولالاطمئنان 
با لصدور من بعضها فضلا عن الكل ودعوى ارت المسألة اصواية 
لا تثبت بغير القطع فالاطمئنان لابفيد فيبا ان الذي لا شبت بغسير 
القطع هو الاصول الاعتقادية لما بين في محله من عدم ترتب أثرها 
على التعبد و الجعل مخلاف اصول الفقه فان أثرها حيث كان قايلا 
للتعبد والجعل جاز أن يبت بغير القطع على حد الاحكام الفرعية إِذ 
من الواضح كون المطلوب من اصول الفقه عمل الجتبد بها بتطبيقها 
على مواردها والتفريع منها ما في الحديث علينا أن نلقي الاأصول 
وعليكم أن تفرعوا . 

فبي على حد الفرو ع ا مقصو د منبا عهل المكلف واختلاف مهوي 
العمل غير فارق ولا مجال أيضاً للتوقف في جبة الصدور إذ مجر د 
الوفاق للغير لا .قتضي الحدش فيها وان ورد الرشد في الحلاف إلا 
انه مخصص قطعاً يدم التعارض بين الا"خبار فبو حكمة في الا'خذ 
بالمعارض فقط مع أن تكثرها وابتداء الامام بها مرن دون سبق 
سؤال امارة كونها لبيان حكم الله تعالى الاأولي وو تنزل عن هذا 
كله لكان الغاية الشك وهو ملغي بالاأصل العقلاتي من :زيل كلام 


سس لاير سم 


المدكلم على بيان ماده الواقعي ولهذا لم أجد من قدح فما بالحجة . 

وأا الدلالة فوي ظاهرة جدا لاطلاقها “رتب الثواب اليا لغ بمجر د 
صنع الثىء الذي بلغ فيه الثواب وترتب الثواب من المولى على فعل 
العبد دال على استحبا.ه إذ هو اما كناءة عن الرجحان الغير الما نع 
من النقيض كم هو الوارد كثيراً فى استحبات الصلوات و الاادعنة 
والأوراد بل وبعض الا'فعال كالقشط وأماا وعد. عليه ووعد 
الثواب على الثىء دال على محبوبيته وإلا لم يكن معنى للوعد. وحيث 
ترتب الثواب على مجرد صنع الثىء الذي بلغ فيه الثواب دل على 
استحباب نفس اأشىء وهو المطلوب لايقال.هذا اما يم في غير العبادة. 
فانه ريصح أرن ترتب الثواب عليه بمجرد فعله مخلاق العبادة فانه 
لا.بصح أن يترتب علما الثواب إلا اذا أي ما بداعي أمرها وحينئذ 
لا بد أن يؤتى بها لا حال الأ إذ أمرها غير محقق وهذ! الذي 
تقدم منكم انكار كونه مستحباً شرعا بل هو انقياد و نحو من 
الاحتياط لانه يقال أولا ان أردتم بكون “رتب الثواب فى. العبادة 
موقوفا على خصوص الاتيان بها بداعي الامر فهو تمنو ع وان اريد 
كونه موقوفاً على الانيان بها بوجه قربي فهو مسلم لكنه لايضر إذ 
من الوجوه القرربة الرجحان الذاني فيصح أن بأني بالصلاة الفلائية 
مثلا التي لم برد بها إلا الخبر الضعيف (رجحان الصلاة ذاتاً و له 
افتقاراً الى الاتيان بها لا<ّال المطلوبية وإذا صحت ثبت اسخيا بها 
لأخبار من بلغ وثانياً ان الامر في أخبار من بلغ الشامل للعيادة 
مساوق للامر بالعبادة فى غيرها من الادلة قطعيتها وظنيتها وكا أن 
امتثال الامر في العبادة فى غيرها لايبكنى فيه يرد الاتيان بالعبادة بل 


بإؤإخم سب 


م 


لابد فيه من الأتيان بها على نحو مخصوص فكذا أخبار من بل 
وكون هذا النحو لا يكى قره. الأمر الأول لازوم الدور فهو مفتقر 
الى أمر آخر على خلاف التحقيق أو راجع الى حكم العقل لاشك 
في الأمنثال بدونه يم هو التحقيق فهو للقطع محصول الطاءة التي 
ليس بيانها من وظائف المولى ليس المقام عضي تفصيله . 

ولا معارض لمذه الأخبار سند ولا دلالة سوى مابتوهم فرك 
كونهاا مطلقة بالنسبة الى النصوص المقيدة ترتب الثواب على الأتيان 
بالثىء البالغ فيه الثواب اذا الي به لأحمّال المطلوبية فتحمل عليهبا 
جملا للمطلق على المقيد . 

| منها | الخبران عن عد بن مروان أحدها ممت أبا جعفر عليه 
السلام يقول من بلفغه واب من الله تعالى على عمل ففعله لاس ذلك 
الثواب اونيه وان لم يكن الحديث كا بلغه والآخر عن الي عبدالله 
عليه السلام قال من بلغه عن الني صلى الله عليه وآله ثثىء مرن 
الثواب ففعل ذلك طلب قول الني صلى الله عليه وآله كان له ذلك 
وان كان الني صلى الله عليه وآله لم يقله . 

وفيه ان حمل المطاق على المقيد وتقبيده به امما يكون مع التنااى 
بينها يا اذا عل اماد المراد فيجا فان حمل المطلق في الرقبة على المقود 
بالأعان منه) انما هو العلل بأحاد المطلوب فاذا لم يكن بينه) :اف لم 
يكن معنى للحمل اذ هو رقع للداول بلا دليل ومن الواضح عددم 
المنافاة بين النصين في المقام فان الأول قد دل على ترتب الثواب على 
فعل الشىء البالغ فيه الثواب بما هو فعل والثاني دل على ثرت بالثواب 
على فمل الشىء البالغ فيه الثواب لا<تال انه كذلك فأي منافات 


ءارم ده 


بينها ودعوى ان المافهم من التنصوص أجمع كونها فى مطلب ارنل 
استندت للظبور ولو سياقيا فبي بلا شاهد وان استندت الى انفبام 
شخصي فبي دايل عند المدعي لايتعداه فان قلت ان كان ترتب الثواب 
على أمر يدل على استحبا به لزم دلالة ثاني النصين على استحباب الانيان 
بالثىء لا<مال محبوبيته . 

فالجواب ان الدلالة فى ذلك على جهة الاقتضاء فلا بنافي وجود 
المانم وفى ثانىي النصين قد وجد لانتفاء الملاك في الاستحباب الشر عي 
في تمل الاستحباب لا<هماله الاستحياب لوضوح ان احمال الا'مر 
الاول ان كان قابلا للدعوة والبعث أَغنى الامر الثانى و إلالم يفد 
ا<مّال الامر الثانى فبو على حد أوامر الاطاعة ليس فيه إلاالارشاد 
امخض ولا يعقل فيها المولوية والسر هو اأسر وتوثم كون السر في 
اوامر الاأطاعة لزوم التسلسل فاسد جداً لما تقدم من أن الاأمر 
الاأول انلم تجب اطاعته لم نجب اطاعة الامر الثاتى بداهة ارن 
الامر الثاتى ليس إلا كالول فان وجبت اطاعته أغنى عن الشا نى 
وإلا لم تحب اطاعة الثالى والتساسل اما يون بتوقف شىء على 
شىء والشيء الثابى على غيره وهكدا . 

9 انه لما كان معنى من بلغه ثواب 3 » كناية عن راجحية 
الثىء صح تعدم الا أستحباب لما بلغ فيه الثو ا ولما ورد الاامر 
به وجوبياً أو ندبياً وان خلا من الثواب مع أن الثواب من لوازم 
أمره تعالى مطلقا بعد تفضله بالوعد وان لم يككن مرن اوازم أمره 
سبحانه ذاتاً إذ التحقيق كون طاعة العبد لمولاه سيا في عبودبته 
تعالى إذ شي الحقيقة لاتوجب فعاية الثواب بل ولا اشتحقاقه إلا معنى 


انه لو اثيب اككان في محله فقد اتضح غاية الوضوح استحباب الشىء 
بعنوان البلوغ وان التوقف فيه لاحل له فضلا عن النني وان دليل 
النفي لامو قع له إذ العمدة منه ان لم ينحصر فيه كون السنة حك من 
الأحكام تاج الى دليل كغيرها الراجع الى اصالة عدم الثبوت إِذْ 
فيه ان النصوص نعم المثبت فبي حاكة على الأصل بل الحق كواها 
في مثل المقام واردة عليه . 
[ فصل ]| 

لاشمهة في حصول البلوغ ا لنقل عنه أو عن أحد خلفائه وان 
كان بالمعنى فيترتب أثره من غير فرق بين وجود النقل في كتبنا أو 
كتب غير نا ولا بين كون النقل مظنونا صدقه أو مشكوكا أو 
موهوما إن المدار على نحقق البلوغ وهو موجودمالم يقطع بعد مه 
ودعوى انصراف النص الى غير الموهوم ضعيفة وأضعف منها دعوى 
انصرافه الى خصوص المظنون وفي ثبوانه بفتوى الفقيه تأمل بل 
منع جلي حيث تكون الفتوى ظنية إذ غايتها ظن قول الني صل الله 
عليه وآله أو الامام فلا بلوغ بها وان استندت الى الحس وأما إذا 
كانت افتوى قطعية فلا شببة فى حصول. الباوغ مما ان استندت الى 
الحس ارجوعبا الى النقل بل هي هو م لا ينبغي الشبهة فى عدم 
الحصول ان كانت مسقندة الى الحدس إذ الخير .نه اما حبر عرن 
اجتباده و فكره فما براه عند الخبر عنه فني صدق الباوغ عنه تأ مل 
واضح . 

و يكني الشك في محقيق الموضو ع فى ني رتيب الاآثر .عايه 


3 


عه 


إذا + حرز قبل الشك كا فى المقام ومنه اتضح ان الفتوى المجهو لة 
الحال لاتفيد في البلوغ وان ظن كونها قطعية عن حس لعد م 
ا حراز البلوغ . 
عتل] 

لاينبغي الريب في ثبوت الموضوع الختررع بالخبر الضعيف اذا 
دل على استحباب عبادة بكيفية خاصة إذ الموضو ع الخترع كالحكم 
يصدق فيه بلوغ الثواب فتأي اخبار من بلغ والظاهر عدم ثبوت 
مفهوم موضو ع المكر با حر الضعيف فضلا عن مصداقه وان كان 
الممبوم من وظائف الحاك وذلك لأن الأخبار انما تدل على اسةحباب 
ما بلغ فيه الثواب والثوات إلا في الحكم والوضو ع امخترع حلاف 
الموضوع مفهوما أو وجوداً فانه لا ثواب فيه لايقال ارن الحكم 
والموضوع الخترع لاثواب فيها فى ذاتها واما الثواب فيها با عتبار 
الاطاعة والموضو ع مفهوما ووجوداً لايقصر عنها بهذا الاعتبار إذ 
هو مظبر الطاعة لأ نه يقال تعلق الثواب با لحكم والموضوع الختررع 
بالذات إذ ها منشأ الطاءمة وسببها وتعلقه .باالموضو ع بالعرض أي 
بعروض الحكم عليه ولذا لا تناله يد الجعل الشرعية ! لا با عتباره 
بحلاف الحكر والموضو ع المترع فانها تنالما بذاتها . 

ودعوى .دق الثواب فيه باعتبار الحكم قياساً على جريان الامول 
فيه .فاسدة جدا . 

ومنه اتضح أن لال لائبات الاستحياب في العمل فى بعض 
المقامات التي لم يدل عليها إلا بعض الأخبار الضعاف وكذا حال 


حاتت 


الفضائل . ' 

وان اريد منه مجرد استحباب قرائتها واستاعبا وكتابتها اما أن 
اريد منه ثبوتها لصاحبها و ترتيب الأثر على فضله و تقاه فبو بين 
الفساد اوضوح أن أخبار من بلغ انما تثبت الحكم أو اللوضوع با 
لد من الحكم وأين ذلك من الثبوت الذاني كما حاوله ابن. حجر . 

وأجحب كن ذلك أن هذا الأ ثر ق_ك اقتفاه. شيخ ردب الرسي 
ومن شرب مشرببه كشينخ امد بن زين الدين قبس الله سيرها. 
وأتباعه حتى انهم يثيتون لاطلب الاصولي العظم الاعتقادي يأخبار 
الآحاد وان كلنت ضيءافا <تى انهم ليكتفون بوجدان افر في جموع 
مجبول المصنف . 


[ فصل ] 


ظاهر الأخبار اختصاص ال كم بالااستحباب إذ العمل ظاهفر في 
الفعل فالكراهة لاتثيت بالحير الضعيف بل شي على حد غيرها مرف 
الاأحكام خلافاً لمن جعلبا كا لا'ستحباب و ليس له إلا التصرف ف 
الممل بدعوى ١-بماله‏ في الجامع بين الفعل والترك أو تنقيح المنا ط 
إذ الاستحباب والكراهة رضيعا لبان وعموم مُعةَبٍ الاجماع وحسن 
الانقياد وفي الاول كونه مجازاً بقف على القرينة وليست والقافى 
بنع المبيد منه وهو القطعي وعدم الفائدة فى المسلم منه وهو الظني 

والثااك ارنف الاجماع لي فلا >ل للتمسك بعموم معقد له ولا 
اطلاق مع ان هنعه في نفسه قد تقدم . 

والرابع ان الكلام في ثبوت الكراهة حكا شرعياً وحسنالانقياد 


00 5 
المسم لاشكيا . 
[ فصل ] 
قد تقدم أن الثابت بالاخيار السابقة هو استحباب الثىء المدلول 
عليه با حير الضعيف فيترتب عليه جمع 1 ثار الاأستحباب من حيث 
الاأستحباب مخلاف الآثار التي ليس من هذه الجبة فانها لا تترتب 
ففسل المسترسل من اللحية مثلا يكون مستحباً فى الوضوء با لير 
الضعيف فتترتب عليه 1 ثار الا أستحياب من حي هو وليس منبا 
جوار المسح بلاه إد ليس ذلك من آثار الاستحياب ما هو إذ. لعل 
جواز المسح مخصوص با لبلل اذا كارن جزء من الوضوء و تجرد 
الاستحباب لاشبت الجزئية . 
نعم لو كان الدليل يصحح المسح بكل بلل استحب في الوضوء 
صح المسح يمثل اليبلل امد كور . 
[ فصل ] | 
إذا دل الدليل المعتير الغير القطعي على خلاف مادل عليه الخير 
الضعيف الدال على الاستحباب فالظاهر عدم ثبوت الااستحباب ! ذ 
مقتضى أ خبار البلو غ ان العيرة بها حيث لا حجة على الحكم فاذا 
قامت الحجة فلا حكم لاخبار من بلغ فلا حل لاحهال التعارض بين 
الدليل المعتير وبين أخيار من بلغ فتوهمه ضعيف جداً وارن خص 
بالدليل الذافي للاسئعدياب دون الدال على التتح رم لوضوح عدم الفرق 


جع م 


فيا تضمنه الحكم كائناً ماكان وان لم يكن مقدما عليها وقع التعارض 
في البين تضمن الدليل المعتر ننى استحباب أو تحرماً أو غير ذلك 
من الاحكام نعم قد تأمل قّ المقام حيث يكون الحرالمعتير دالا 
على ماتضمنه المير الضعيف با لعموم أو الاطلاق بدعوى اله لو لم 
تقدم اخبار من بلغ <ينئذ لم يكن لما موردآً أو كان موردها نادراً 
جداً إذغالب الاحكام ان لم كن كلها فيه عموم أو إطلاق فالمعاملة 
كالةشط فيه عموم الابا<ة والعبادة فيها وم حرمة التشريع وفيه 
ان العموم أو الا طلاق ان ارد متها الاجتباديان فوجودها في كل 
<كم ممنوع بل وى الغالب ليث يوجدان لاينبغي التأمل في عدم 
معارضتها بنص من باغ إذ لاريب في أنمفاذ نص من باغ انه حجة 
حيث لاحجة وان: اريد منها الفقاهيتان معنى مفاد الأصل فهو مسلم 
لكن لاشببة في تقد أخبار من بلغ على الا أصول كتقددم سار 
الاأدلة عليها أما عموم حرمة التشريع فهو ارشادي إذ تحر يمه عقي 
ولا ملاك للتحر م الشرعي فيه فير تفع موضوعه بالدليل . 

فان قلت أن التشريع ظل للمولى و تصرف فى ساطانه الم 
وان كان محرماً عقلا لكنه قابل للنبي المولوي الوجود الملاك فيه . 

فا لجواب ان ظل غير المولى قابل للنهي من بما هو مولى مخلاف 
ظل المولى نفسه فانه غير قابل للنبي منه با هو مولى وإلا | وثر 
انبي فيه فبو على حد الاطاعة فارن قبوها للمولوبة مسا ونبيا 
بالنسبة الى غير المولى اما بالنسبة اليه فلسست قابلة امير الارشاد فتلخص 
من ذلك ان ماذكر من المائع ليس بانع ولا مانع سواه فلا يقدام 
لحر الضعيف على حجة وان كانت عموماً أو اطلاتا إلا أنه ينبغي 


ع4 د 


الللسسشسما 


الاألتفات الى الاأطلاق فان دليل التشريع ليس لم.اطلاق فدليل 
النوافل الرواتب فضلا عن غيرها ليس له اطلاق ولحدا لورود. خير 
ضعي باستجباب 1ب فيها أو سورة أو دعاء قلنا باستحيانه. اذلامنافات. 
بيه وبين دليل التشريع . 
[ فضل.] | 

قد ظبر من كلاتنا المتقدمة بل هو صربحبا أن مورد. العمل 
المسنمى بالقساخ هو مادار أمه بين النفع وعنام لنضرة: و بعبادة اخري 
كمورد الا"<تياط فلو ورد الخبر الضعيف باستحباب ر كعتن كيفية 
خلصة واو بزيادة ركو ع فضلا عن غيره كالسنجدة أو بالغاء شرط 
كالاستقبال صح العمل -ليه إذ الاتيان بها أما نافع أو غير ضار 
فانه ان كان. مطاوبا في الواقع فهو نافع وإلا لم يكن ضارا ف فابعه. 
الحرمة التشربعية وش بالحجة منتفية فتأني أخبار من باغ . 

نعم » ان نافي لير عموما أو اطلاتا مك كم فى, الفا نحة 

والطهارتين لم يعمل عليه لما تقدم وأما لو ثبت شرعية العمل بدليل 
معتير .كا لنافلة الرائبة مثلا ودل الحر الضعيف على كيفية خاصة فيه 
تقتضي الغاء شرط كالاستقبال أو الانيان ممانعم كبزيادة سبجدة فضلا 
عن مثل الركو ع لم يعمل عليه و ذلك لدوران أه العمل جينئد 
بين النفع والمضرة اوضوح ان العمل حيذئذ ان كان مطلوبا كارف 
نافعاً وإلا كان فاسداً صرفاً . 

فان قلت إن هذا راجع الى اتتخصيص أو التقييد وإ لالم. يكن 
له بأس كا لو كان في المسألة دليل التشر.م فقط فانه يقال كيت 


سدامة ل 


لايكون به بأس والال انه لا محرز امتثال دليل التتشر يسع مع الاتيان 
بالعمدل على النحو ا مذ كور . 

وترجم انه كما اذا كان المدلول لاخير الضعيف تعيين آنه أوسورة 
وشبه ذلك فاسد لوضوح امتثال الا'ص المشر ع ف الثاني دون الأول 

وكذلك لو دار أهى الثىء بين الاستتحياب .والطهرمة أو الكراهة 
فان الظاهر عدم ثعول أخبار من بلغ له إذ الظاهر منها جداً ان لم 
يكن صرمحها كون موردها العمل الدائر بين استحباب وغير الحرمة 
والكراهة ودعوى اله لا يكون لها <ينئذ مورد تى المعاملات إذ 
مامن معاملة إلا وض محتمل الحرمة أو الكراهة واقعاً لاأقل من 
ندرة المورد فيها لغلبة امال الهرمة أو الكراهة فنا ان المراد 
بالا<مال ان كان الا<مال العة مي فهو مسلم الوجود الغالي جداً لكنه 
لا عبرة به وان كان المراد الا<مال العقلاني وبه العيرة فهو ليس 
بأغلي فان كثيراً من المعاملات ليس ا<مان التحرم فنا عقلائياً مع 
أن الغاية ندرة موردها في اللمعاملة وهو غير قادح لو اختصت بامعاملة 
فكيف مع ثموطا للعبادة التي لا تحر فيها إلا من جبة التشر يمعالمر تفع 
بالدليل أو الانيان لا <ّال الطلب أو الحب لايقال ان العبادة ايضاً 
تحمل التتحر م بالخصوص فيدور أممها بين الذفع وعدم المضرة فانه 
يقال ان ارهد من التحريم بالحصوص التحريم الذاني فهو في العيادة 
غير معقو ل لا أوضح تحرماً من عبادة الحائض والحق أن لا معنى 
لحرمتها الذاتية خلافا لشيذنا الشيح ملا كاظم قدس سره لوضوح 
'وجوب الائيان بها عند العم الاجمالي بكون الدم عيضا أو استحاضة 
ولدس الا*نيان مها حينئذ إلا للاحتياط وأين الحرمة الذاتية مرن 


الاحتياط وان اريد من التحريم بالحصوص التحر م التشريعي الحاص 
فاحداله لا يوجب الضرر في اعيادة لارتفاءه بالاتيان بها لا<مال 
الطاب أو الحب مع ان احمال ذلك في العبادة غير ماعل ليس بعقلاتى 
قطفاً ومنه عرف عدم ثبوت الا ستح<ياب ذم أذا ورد خبر ضعيف 
بالا'ستحرياب وعارضه خير ضعيف بالعحرمة أو الكراهة ان أوجب 
اديّ) ل الحرمة أو الكراهة عقلائياً ما هو الغالب وهو على الظاهر 
مراد من أطلق فان لم يوجب الاجتال العقلاتى لم يضر. م اذا 
كان المعارض الضعيف نافيا الاستحباب فانه لا يضر بثبو تالاستحباب 
إذ الضعيف لا<جة له فى الاستحياب . 
[ فصل ] 

الظاهر ان ضعف الدلالة لا.شبت الاستحباب وفاقا مع من اللاصحاب 
خلافا لأخرين لانتفاء موضو ع البلوغ لاأقل دهن عدم العم بتحققه 
الذي لابد منه فقياسه على ضعف السند في غير محله جداً . 

نعم لو كارن ضعف الدلالة معنى القصور عن افادة. الوجوب 
أو تتح رم بناء على ان الكر اهة كالاستحباب فالظاهر ثبو تالاستحباب 
أو الكراهة من هذا الباب لصدق الباوغ وان كان البالغ هو مطلق 
الرجحان أو المرجوحية المطاتة فانه يكنى في صدق بلوغ الثواب 
وتوم ثبوت الاأستحباب أو الكراهة بدون ذلك اوجود الرجحان 
المطاق أو مطلق المرجو<ية با لدليل وجواز الترك أو الفعل با صالة 
البرائة فقد حصل الاستحباب أو الكراهة فيه ان الجواز »قتضى 
الاأصل ليس إلا صرف المذر فلا <كم فيه أصلا يم حقق في محله 


2 


سس سح 


ا الجواز الأغئئي طاافرتي والجواز النصقي فى الحكين واقغى 
55 و اقعيان وكيف مع اخعلاف الستح نكون الفضل 9 
للجنسن ألا لف له في اسن وما يذكرة ال'صحاب كثيزاً فى هذا 
الباب فالمر اد منة كونه كالاستحباب والكرافة 2 ف فى الاستحباب 
رجحان مع جواز الترك و الكر أهة هجو حدية مع واز الفعمل كذلك 
اذا كان الدليل المعتبر تأصراً عن افادة الوَجوب أء و التخر م وكان 
المتيقن منه مطاق الرجحان أو المرجوحية كم اذأ قيل باشتراك الأص 
بين الوجوب والندب و النبٍ بين التحريم والكراهة فانه اذا جرت 
ابراءة في نني الوجوب والتحرمم كان الحكم الفعبي كا لاأستحبا ب 
والكراهة فان لم يكن هذا امراد فلا محصل له والله أعم : 

| فضل ] 

الظاهر أن لا فرق فى مفاد الأخبار ببن ثبوت أصل الا ستحباب 
ها وثبوت نحو من أنحائه كأفضاية أحد المستحبين الثابت استحيامها 
لوضوح ان الافضاية تدل على الثواب الزائد من باب إلان فيصد ق 
بلوغ الثواب على العمل ودعوى انصرافبها الى بلوغ أصل الثواب فى 
حيز المنع فا فانه لا منشاً لهذا الانصراف ولو سام فكون منشأه ندارة 
الأستعال غير مسم فان اطلاق بلوغ الثواب يشمل رثة الثواب كم 
يشمل أصله من غير فرق سب الاستمال نعم ندرة الوجود موجودة 
فانالغالب كون البلوغ لاصل الثواب لاالرئيه لكنها غير ضاارة وهل 


ثبت بماقلة الثواب <تى يثبت نها كرادة العبادة بناء على امهاف يالعبادة 
ممعناها الظاهر العدم إذ مفادها بلووع الثواب ووَإة الثواب ليست بثواب 


هذا ماسر الله إثياته في المقام والمد نله الملك العلام والصاوة والسلام 
على عد وآله سادات الانام وأصحابه الكرام جرى في القهاسع 
كن الشهر الاأول من السئة السادسة من العشر الخامس.م كل 
المائة الرابعة من الالف الثانية من الحجرة البنوية وص » 
بقل مؤلفها الفقير الى الله الغني حجة الاسسلام الامام 
الحنيزي ودس سره و المد لله رب العالمين 
و صلى الله على هد و آله الطا هريرن 
وم نقلها عصر امه التاسع عسو كن 
شور شعيان المبارك سنة موخج ه 
بقلم للاقل سايم بن المر<و م 
الحخاج قاسم احمد الجارودي 
عنى الله عنه و عن 


اللو منين 


في 
عدة الحاءل المتوفى عنها زوجبا 
تأايف فقيد الاسلام آبة الله أبو الحسن الحنيزي 
المتوفى سنة .م١‏ يي 


نقل لي حجة الاأسلام شيخنا الشيمخ شييخ ( عبد الله ) ابرن 
الشييخ غد شومان السوري العامليان عالماً علممن عاماء اخوانتنا أ هل 
السنة قال ماأخطأ على بن أني طالب عليه السلام في فرع قط ! لا 
فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجبا حيث قال عليه السلام : 

بأن عدتها أبعد الا جلين دن وصع الجل أو مضي أربعة أشور 
وعشرة أنام . 

مع أن آي : 

| وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملين !| . 

قد تكفلت يميم الحامل ودات على أن العدة تنتهي بوضع الل 
ومقتضى اعراض المنقول عنه عن الروايات التي أوردها عاماء اخواننا 
أهل السئة ومحدثوثم بانين على دلا لمها ع كون آخر عدة الحامل 
المتوق عنها زوجها وضع المل ولءل سر الا”'عراض ماستءرفه ان 


5-8 أءأا سه 


شاء , اللم تعالى _عتد -الكلام فهها . 

برد عليه أولا : 

ان نسية الحبطأ إعلي .بن أبي طالب عليه السلام مناف للثابت من 
قول ١‏ الني.صلى ابله عليه و آله : علي مع الحق والمق مع علي ال ورمعه 
حيما ما دار . 

الدال على أن جاب عليه السلام لا مخطىء جقاً قط سواء كان في 
أصل .اعتقادي أو فر ع شرعي قضاء أو فتوى بل عل دلالته أوسع 
من .ذلك فيشمل حتى.العرفيات .و اككن ليس الهم إلا اثبات عبد م 
خطأه في.الا'صول .الاعتقادية والا حكام الشرعية وليس المراد من 
النص انه لا يتعمد اللبطأ للزوم إلغاء.الخصوصية إذ كل عدل من 
الصحابة . ومن غيرجم .لايتعمد الحطأ . 

ومنه يتضيح:ان لايعد في القول بأن النص ,دل على عصمته عليه 
البسلام .التي تثبتها له الامامية يضرس قاطع إذ .من الممتنع عادة أرب 
الشخص لا بخطى..واو .في خصوص .الا حكام الشبرعية من غير أن 
إستند ذلك لمصمة له في ذاته . ْ 

وثانما : تتتجلم_معه في الكتاب الشر بف,و كيفية دلالبه على عدة 
الحامل ,والمتوقى عنها زوجها وقد عرفت ان في الجامل أيه : 

| وأولات الأجمال | . الآية . ظ 

وفى عدة للتوقى عنها زوجها :يه : 

| والذين يتوفون.منكم .و يذرون أ زواجا بتريصين .بأ نفسبون 
أربعة أشبر وعشراً أ ْ 

دلت الاأولى يمفوومها العموي علي .أن عدة .الجامل وضع الل 


اعد 7 ا سس 


سواء كانت مطلقة أو متوفياً عنها زوجها ا أن آم عدة الوناة 
دلت عفهومها العموي على أن المتوق عنها زوجبا تعتد باللدة سسبواء 
كانت حاملا أو غير حامل فا لنسبة بين المفبومين عموم مرن وجه 
لانفراذ الأ ولى بالمطلقة والثانية با لحائل واجتاعها في الحامل المتوق 
عنها زوجبا وفيبا قد تعارضت الدلالتان ليداهة كون تعارض العموم 
من وجه تعارضاً في الدلالة يا تراه في الآبتين مع القطع بصدورها 
ولا يعقل التعارض السندي فى مقطوعي الصدور والعموم في كل 
من الآبتين بدليل الحكمة لابالصيغة أما الآآبة الاولى فلاأن موضو ع 
الحم فيبا اولات وهو ليس مسوراً بأل ولا بكل واما هو مضاق 
للسدور بأل ولا دايل على أن المضاف للعام يكون عاما وامما ,ستفاد 
العموم حينئذ من كون الاآبة نزاث في بان عدة الحامل وحيث 
كانت الحامل ذات أصناف متفاونة من مطلقة ومتوفى عنها زوجها 
فلو أراد صنفاً معيناً لبينه ولا قدر متيقن عر في في مقام التفاتم كي 
ؤْخْذ به فيرتفع الاجمال وجب اها على العموم دفماً للاجمال فيمقام 
البيان بمقتضى الحكده . 

وأما الآبدَ الثائية فليس فيها إلا أزواجا وهو نكرة فى: إثيبات 
والنكزة في الاثبات لاءهوم لها ولكن حيث اما ئزات في دان عدة 
الوفاة وي ايضا ذات اصناف متفاوتة جرى فيها الحكلام الشابق 
وحيث يكون العموم بدايل الحكمة :يكون باستعال اللقفظ فى الجنس 
فيعم الافراد:قاطبة لسريان الجنس فيها وله صح نعت المفرد بالجمع في 
قوله تعالى : 

ا أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساء | . 


ا ل 


نعم قد يقال ان آنه عدة الوفاة حوث جعل الموضو ع فيها هو 
الذين .يتوفون تدل على أن عدة الوفاة لاوفاة ما هي فتكون علة 
للحكم فتدور المدة مدار الوفاة ولا ينافي وجوب اننظار وضع المل 
لو قصرت المدة لاأن ذلك حم لاحمل بما هو حمل فيجب انتظار 
في حل تدع الحامل ولو كان امل من زناء هن الطرفين يا ذهب 
اليه كثير من العلماء ومن ألغى انتظار الوضع فى المل من الزناء٠‏ 
فانما ألغاه فى مقام المانع بناء منه على أن نطفة الزاتى لااحترام لما 
عند الشارع و لعموم عدة الوفاة أجمعت العلماء على لزوم عدة الوفاة فى 
جميمع الاصناف ولولا ذلك لاحتاج كل صنف هنبا الى دايل خا ص 
عدا المتيقن الارادي وضي المرأة المدخول بها الغير اليائس مطلقاً أو 
المقيدة بذات الولد وان أبيت عن كون الموضوع الوصني لا يفيد 
العاية ظبوراً يل اشعاراً وهو ليس بدليل فلا يأس با لتتزل عه 
ويكفينا العموم فيها الموجب للتعارض يم قدمنا . 
ولا بد في ترجيح احدى الدلالتين على الاخرى من صرجح ولا 
مرجح ودعوى لمنقول عنه ان آبة اولات الاحمال قد تكفات محم 
الحامل ان أراد منه ثعول عمومها للمطاقة ولامتوفى عنها زوجها 
فبو مسل لكن يعارضه عموم آبدَ عدة الوفاة للحامل أو الحائل وان 
أراد كونها أظهر فى الحامل المتوقق عنها زوجبا من آبة عدة الوفاة 
فبي دعوى لابرهان عليها إذ لاظبهور عرفي للا أنه في الحاملالمتوى 
عنها زوجها . 
. ومثله مابازائه من دعوى أظهرية عدة الوفاة في الحامل المتوق. 
عنها زوجبها من آبد واولات الاأحمال بدعوى ان آية و'ولات 


اانه 
الا'حمال في خضوض المظلقات وان 'وقءت غقيب آنة غدة 'ذوات 
الافراة: والمسترابة واليائس إذ ذلك لا فد ظبوراً غرقفياً واخيتكل 
يجب الرجخوغ الى الا'داة الةأجتمادية ان كانت وإلا فالى الا'ضول 
القماية الاوك فنتف إذ ليس إل تموم الحل وهو مخصص 5 دالة 
الزويم وما سبغها من أدلة العده إذ التحقيق 211 القدد من شؤن 
الزوي و استبراء الرخم حكة والبينؤنة فى بعض الغدد كا لغدة كني 
الظلقة الفالثة لاتنافتي بقاء الزوجية بنعو ما ولذا لانصح زو اخت 
المطلقة ولا الحامسة فقد خرجت المروؤجة عن حم الحل فلا شملما 
دليله عند الشك في حايتها والعدم فالمتعين الرجو ع الى الثاتى ولبس 
الجارى منه الاااستصخاب التحريّ الوضعي فضلاعن التكلني بل فو 
في المقام تائع له وهو يقضي بغدم انعقاذ حلية الاستمتاع في محل 
الشك بناء غلى أن الفدة حك فستقل عن التَرْويخ وأمالو كان البناء 
على ماتقدم تحقيقه من كوخ الحدة من شوؤّن نزوي فال سةتضحك قاء 
الروجَية لكو ن الشك في زوالا بلقد .قال آن لاحاجة الى الاستشخاب 
قي المقاغ لقدم افتقار انعقاد العلاقة الى اراز غدمها الذي «هور كن 
في. الاستضخات بل انعقاد الغلاقة ذو انحتاج الى اخراز السبب # 
يكشف عنه التحريم او تغاورت حالة النتبل وعالة التخرم: وجبل 
المتقددم هنها والمتأخر الو تزؤجها شرتين وطلقها متزتين وشك: في 
ان الظلقة الثانية قبل اليز ودع الثاقي أو بطدة مع الجيل بالعارع فاه 
لا شبهة في عدم صحة الز ويح مع انه لا مجرى لاستصحات: التتحر مم 
لانقظاعه با لزويم فلنين المانع حيئذ عن ضخة الأزويم إلا خكوءه 
مفتقراً لاغخراز الستبت و.دل عليه قوله تخالل : 


-ف 1 0 


| 00 0 الفروتيخهم مانظؤن إلهأ على أزوا ات 
مانم | . 

فأن ل : وجودف: وهوٌ المظلوب إلا: على الزوجة أو ملك. 
المين فلا د من" اخرازه حت محرز الزوجة“واللملك ولا نافئ ذلك: 
35 )- استمطةم بهامتهن [. ٠‏ 

أما بناء على: كون المسّعمتع بها' زوئجة” فاضت" إذ :الرواج «يكون- 
مفبوما تحته صنفان الزوا ج الداكم والزئؤا”المتقطم وين الأستمتتاع 
مؤاكدل لآنة الازواج: لذلالتها على صكت خاض: من الاج وإعادة 
الأستستاع أنكتة انيه" وأنا بناء على الها ال يزوججة فآ اللاستجمتاع” 
مخصصة لانة له زواج :فيكون ااشتفاد: بعد ضما لذ الاأزواج" 
ويجرب” اللتففلة إلأ- على الزتوجة أو ملك المين أ اسمخ مهاؤدعؤى: 
ان آنه الأرؤاج” ناستدة” لآب الااستمتاع غسي صخيحة” فان آية 
الأزواج في سورتين مكيتين ؤآية الاستمقاع فى سورة ملثانيةة ولا 

معن لتَقدمالناسخ عل المنسوخ أما التخميض: فلا جب فيه اتضال: 
الخقصص بالخصص بل تجوز فيه الأتضال “وال فصتال" أكون المستمتع 
سب ليست يزوجة لأعدش فى حليما لد لذ شمبة في حل الا'متمتاح' 

في الشريعة الغراء. بالعقد على الا حتبية جتبية قَ: : مدة معذئة عال- معي وام 
الرّاع فى الشتخ وعدمه 'فكوايا' ا مسعأ جرزة أو مستمتخ مها 
أو غير ذلك من العناوين غيز: ضائر فان. امهم المفنى لا اللاسم: زأما: 

من أنكر أصل ترعيها 3ه القن عرو جاه أخرّئ وتقذ ذا كر 
القائلون بالنسخ حدجاً ف ذلك كثترةنجعها: الى أم زاخد هى : 
اقلت 00 وما أعي سؤاله به وعزب نيدن ومن في" مُتَمئك الغراب 


ع قر سد 


وفى هذا الكلام كفاءة فلنعد .الى مانن فيه : 

لايقال ان ذلك لايم إلا اذالم يكن في عموم الحل عموم ازماني . 
أما اذا كان فهو المرجع عند الشك في حلية التزويم فانه يقاللاعموم 
ازماتي في هوم الحل البتة كما تراه في مثل قوله تعالى : 

| وانكحوا ماطاب ليم من النناء »# واجل لم ماوراء ذليم. 
وانكحوا الأنانى من .والسالحين من عباد 5 وامائم 3 

الى. غير ذلك من العمومات . "41١‏ 

واذا لم يكن ريب لاأحد من العلماء فى أنه لو شك في قدر 
العدة استصحب محريم الاستمتاع حتى ينهي محل الشك ومنه تعرف 
فساد مالعله يقال م ن أن عموم الحل قد خصص بآأدلة اليزو يم والعدد 
وأدلة . التتخصيص فنضاة 5 ن العام والعدد محملة المفووم فيجب الرجوع 
في >ل الشك إلى العموم وضوح ان العدة ليست محملة المفبوم إذ. مي 
المدة التي ضر مما الشارع لأمنع من حلية الاستمتاع وائما أ فراذها 
متفاوتة .طولا وقصراً و ليس ذلك من اجمال المفوم في شى٠‏ فبحمده 
تعالى قد اتضح للغابة ان أ واولات الا"حمال لاتثيت مدعاه سل 
تثبت ان الكتاب الشريف يثيت عدم كفاية اوضع فى انقضاء عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها حيث كون الوضع أقصر من الدة الذي 
هو محل الحلاف إذ ازوم انتظارٍ الوضع في غير هذه الصورة | اجماعى ظ 
بين المسلمين بل كاد بلغ الضرورة الدئية . 

أما دلالة الكتاب عليه فيا به : 

| والن ثم لفروجهم حافظون | الآآية . ظ 

بناء على ماهو, الحق هن كن حلية الاستمتاع هو اللمفتقر الى 


خم ا مد 


أحران' السفبٌ وزاما بناء على الا*فتقاز: الى الا”ستضحاب حيث يكون 
محل البِحَث مورداً له فبأدلة الا'ستصحاب الراجعة” <جيئها للكفاب 
ضرورة رجو ع مابالءرض الى ماالذات لايقال كيف يكون التعارض 
في أ اؤّلات: الا مال والذين يتوفون مع انه).قطعيتان فانه' يقال 
ان التعازض“ في: “الدلالة في مقطوعي الصدور ومظتونه والتعارض فى 
سندي اللظنو نين الايكون احقيقياً ع هو تدارمن “ظاهري لوانع 
تطرّ رَأْ تتمتع حاف الاجتهاد . عن" الؤقوف على الحقيةة فيكو زالمرجع 
الشرّعئ له-قي الدلالة ما تقدم وق ااتهارض السندى مى جنحات آخر 
كا وثقية الراوي و أضبطيته .الى غير ذلك مما" لا سغ المقام “نيا نه 
والجزي ف . اللقام. على مأقد مناه انما هو لييان ان المسألة لو حاتت 
اجتماديهة صرفة لكان الق ماقدمناه هن كون عدة الحامل المتوق عتما 
زوجبا أبعد الله" جلن كا تأل من يدور معه الحق ديا دار لكن 
دكون الحم حيناذ ظاهريا غير 0 الشريمة و نوابه وأصحابه 
الحاصين به وعندهم الك الواقعي يا في محل البحث فان علياً عليه 
السلام وأولاده عليهم السلام <قى العسكري عليه م حكبم أفيبا 
بأ بعد الأجلين : 

وقد استفاضت النصوص بذلك وفيا ماهو معلل بوجوب الحداد 
عِى المتوق عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام وهو شعر يما 
احتملناه من كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام في المتوق 
عنها زوجها عموما وانتظار وضع الحل حيث يكون أصول مرن 
المدة حك للحمل ماهو حمل . 1 
وأما الرواياث التي من غير طرق أهل البيت عليهم السلام فالذي 


حت اغرء و حب 


وجدناه في صحيبح . الا مام إلبذاري ثلاث روايات | ص ١/4‏ 0 و 
1 ص و١‏ إ طبعة مصر قال رجمه لله تعالى باب | واولات د الاحبالي 
أجلون أن عن ججلون أ ١‏ 
حدثنا بحى بن يكير حدائنا الليث عن جمفر بن ربيعة عن عيد 

إلرحن بن هرصل إلاأعرج إل أخبرني ابو سامة سن عبد الرحمن إن 
زب بنت بي سامة -أخبرانه ع ن امها اله رضي الله عنها زوج 
0 صلى الله عليه وآله ات امرأة . 7 ن أسل بقإل لما 00 
يجت زوجها توى عنها ومي حبلى تفطيها أبى السنابل 1 
فأبت أن كه فةإل والله مايصلح أن تنكحيه حق تعتدي 1 
الإجلين فكنت قرياً ' م ن عشر ليال تم جاءت الني. صلى الله عليه آله 
فال » انكحي . 

حدئنا بحي بن يكير عن الايث عن يزيد بن شهاب كلتب اليه 
ان عبيد اله , بن عبد الله أخبر عن أبيه آنه كتب الى !. بن الأرقم 
أن سأل سبيعة الاسلمية كيف أفتاها لني صلى الله ع1 عليه وآله فقالت 
أفتاق اذا وصعت أن أنكح . ْ 

حدئنا ع / ن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن المسور بن غرمة اركف سبيعة الاأسامية نفسدت بعل وفاة زوجبا 
بليال ؤاءت الني صلى أله عليه وآ فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
ذنكدت وامل .الاولى 0 واهن سنداً إذ الناقل للحم ام ألو منين ام 
3 رضي الله عنها وعبارة والله م يلح ان تنكحيه الى آخره 
صر حة في المطاوب ولا افيه اذه صلى الله عليه 41لا ها في اديج 
لعل المدة ة التي أتته إذ اذ نه حيزئد ليس حال ونيا ساملا قطما وأئما 


هو بعد الوضع > 0 لمذكورة دم لانافي كونه عد الأجان ٠.‏ 6 


نعم إلا عن أن تنك سبيعة حتى تعد آخر الاجان م بكر 


| شعو '. فى متن م إردابة وه عل اأظاهر سول الله صل الله وآله وسم 
| تا مم 
إذ من اليد هيد أذوام . سإبة دوي عن غي سول لله صل اله عليه 


: 4 سر هري 5 ا لهل عله 4 
وآله وسلم . 00 

وكيف مإكان فبي يب دالا على إتهاء العدة بالوضع وات قصر 
عن المدم. 5 0 


ومثلبا الثانية فانها اما تدل على أن ل. الي صل , لله عليه و آلهوسم 
قال لما اذا وضع امل فاصحيي' والوجه, في لأا متحصر فى 
الاطلاق فى الوضيع وهو موقوف على كول صلى_ الله عليه وآله وسل 
في بيان مطلق عدة لخادل لوف عنها زوجها ليس محرز . 

فالمتية.. امل آله عليه أوآله بين لسبيعة عدا وأنها تنتبي 
بالوضع » 0 رز وق 000 لم يكن الوضع دالا على 
شىء لجواز كونه أقرب هن الملدة ومقارناً لما وأبعد والعام لا يدل 
على الخاص مع االو أت ملالنبا كانت معارضة بدلالة الاولى إد 
شي دالة على انهل بأذن لها جرد لضع بل جائته بعد مدة من حين 
منعت ات تنج وض امل ولاذم ذلكِ قطعاً كبو نبا قد وضعت 
اده أضاً للتزلة إد هي صر مح في نه صلى الله عليه وآله وس 
أذن لها بسد أن تفست » نعم الثالئة مشعرة بأن اثتباء مدة النفاس 
ليس أبعد الأجلين لقول المسور فيبا نفست بعد وفاة زوجها بليا ل 
فان لفظ ليال فيه اشعار بأن انقضاء النفاس في مدة أقل من أربعة 
أشبر وعشرة أيام إلا انه اشعار لادلالة له مع انه لو كان له دلالةفبو 


.واب 


لمم 


لابقاوم الدلالات الاخرعلى الحلاف 1 الاولى والثابت مرن 
الدلالة الصر ' بحة عن. علي وولده يهم السلام الكاشف القطعي عن 
قول رسول الله صلى الله 0 وسم فانهم عي الوم 
الاتذون ولا بقدر شفرة وانها ثم جلة أحكان صل اله ٠‏ 
عليه وآله وسم وعتائلنا فى فنك ارا ع الي 7 
بانتباء عدة الوفاة ممجرد وضع الحل الذي اتضح 
للغابة اه ضميف امستند ان م يكن عدم 
المستند والله الموفق وإياه نستهين وعليه 
نتوكل فبو حسبنا و نعم ااوكيل 
في سادس عشر ذي القعدة سنة 
١ 86‏ نسع وخمدين بعد 
ثامائة والف مجرية على 
مباجرها وآله أكل 
السلام و التحية 
وحررها الأقل 


سلم بن 
المر<دوم الحاج قألسم سن احمد آل الشيخ حسهن الجارودي ٠6‏ شعيارت 
الميبارك سنة 6جم؟ © والمد لله رب المالمين 


مقدمة في اصول الد بن 
تأليف الامام أبو الحسن الحنيزي 


التوق سنة مم١‏ م 


مداداتاتم. 


امد لله رب العالمين لضام > والسلام تاه “مد و آله الطاهر بن 

ونوك فقّد اسن مي مع من أهل الدين حر بر 000 من 
الأحكام من طر يق أهل الذكر عليوم السلام . 

-- زلت اسوف الأص عاماً بما في العصر من الموانع وما طراً 

من الحوادث حتى أمس بذلك جناب العام الأواه الشيخ شيخ 

عبد الله خلف المرحوم الشيخ ناصر ألي السعود متمتا الله ببقائه 
وأمدنا بدعائه فلم سعنى إلا امتثال أمره والمسارءة الى طلبه وأسأل 
الله المعصمة هن الزلل والتوفيق عن الحطل . 


على الاجمال قضت الضرورة والبداهة ا أجءت عليه المقلاء حق 
الدهرية على الظاهر من أن للعالم موجداً وان فيه مؤثراً . 

بداهة ان الشىء لابوجد فسه ولا يؤئر بذاله فى ذاله والموجد 
الااول لا بتفير إن التغير أكبر دليل على الا مكان وهو واجب 
الوجود فانتنى كونه الدهر . 

وغير ذلك مما هو متغير أو تابل للتغير وكيق دليلاعلى الوحدة 
وجوب. الوجود لاستدعائه الكال المطاق ووجود ااؤثل نقنص . 

و منه يتضح ثبوت العدالة له عز شأنه » وسار صفات الككال كن 
الملر والقدرة والسمع واليصر والغنى والحكمة واللطف فتعالى وتنزه 
عن أن محل بواجب أو فعل قبيحاً أو إظل أحداً م أطبقتعلية 
العقلاه فضلا عرى اعلماء <تى الاشاعرة إذ دعوابم انتفاء القبح 5 
فعله وعدم حفق الظلم بالنسبة اليه لكنها دعوى واضحة الفساد كا 
بن فى محله وحيث اقتضى علمه بالمصاحة الذي منه حيه أن يعرف 
خلق العام وابجاده أوجده على النتحو الاتّقن والسمت الامتن وجعل 


فيه الانسان الذي خلقه فى أحسن تقوم وخصه لقبول ذاتهباثفيض 
المظم الذي أطاع الله كينا أمره مقبلا ومدبراً خباه الله بكونه به 
ينيب وبه يعاقب . 

ولما اقتضى اللطف والرعاءة والحكنة تكليف العباد إذ في اطاعته 
عز وجل القرب منه و الوصول الى مشاهدة ما يمكن مرن بعض 
أنواره وذلك هو الغاءة الققصوى وامرتية العلياء مضافاً الى ما في 
المكلف به أو التكليف من المصاحة التي لو علم المكلف بها لسعى اليا 
على الرأس فضلا عن القدم فكيف وقد انظم الى ذلك ما تفضل به 
من الوعد على الطاعة بالنععم الدائم وما صدر منه تعالى شأنه مرن 
الوعيد على المعصية بالعذاب المتصل المتفاقم وكنى بالأول باعثاً وبالثاني 
زاجراً وكان الانسان وان كل قاصراً عن ادراك تلك الحم الحفية 
والمصاح الحققية وعن كونه عملا لوحي الله عز وجل وارادته 
الشرعية اقتضت العدالة بعث الانبياء والرسل مبشرين ومندرين . 

فنا اقتضى وضع العالم والحكة كو نهم من البشر للتناسب ببين 
المبعوث والمبعوث اليه ومن حالة البشر أن برحل الى الدار الباقية ولا 
ببق فى الدار الفانية وجب يمقتض الع دالة وجود حافظ اشر ع 
المبعوث ودينه عن التبديل والتغيير قا 9 3 ممتاج اليه الحلق منالبيان 
والتعالم ونتيجة ذلك وجوب كون المرسل ونائيه معصومين من الخال 
ميزهين عن الزلل في الموضوعات الحارجية فضلا عن الاحكامالشرعية 
وموضوعانها الاختراعية و إلا اتحدت الحجة ومن ف عليه ولايصدر 
ذلك من حكم فكيف بالحكيم وكونها أفضل الكل في صفات الكمال 
لوضوح ان “رئيس المفضول على الماضل لا نكاد يصدر من كامل وما 


دام( سه 


ادعتم المسزلة من جوازه لليصلحة بين الفسادٍ إذ المصاحه ان كانت فى 
اقتضاء العإلم ذوي غير معقولة وان كانت دن حيبٌ عدم رضاء اباس 
بالفاضمل مرقبوهم ريابيه كا هو العمدة فى أنظارمم فرضاء النابس على 
لله لاصمم ولا يغير ماتقعضيه الحم أفترى الناس الهم رضاً بالا'نبياء 
والرسل والشرائع والكتب هيبات هيبات بل أرسل الله من أ رسل 
رغم على آنافهم وخلافا لميلهم وارادتهم حتى حَتم الله الأنبياء والرسل 
بأشرفهم وسيدثم وخاعهم ند بن عبد الله بن عبد المطاب صلوات بْلّه 
عليه و آله وسلم بعثه على <ين فترة من الرسل. وا+يفاء من المين بعثه 
لكافة الحاق وأظهره فى ام القرى إذ كانت حَينئِد مملوأة بعتاةقر ش 
وطواغيت العرب أصحاب الكير والجيلاء والثروة والفناء والفنصبحاء 
و البلغاء. بيانآ لقدورته. عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه. و آله 
وم فدعاهم إلى سييل ريه وم داثم باالممجزات والير اهين كل قبا ل 
الشجرة وجنين الجذع و تكلم الظي و انشقاق القمر آما أجاب إلا 
اهليل » وقايل ماهم وقليل من عمادي الشكورٍ ؛ 

ثم حياه بالمعجز الباقي والبرهاتف الدو|اكم وهو القرآن المبين فانم 
تحدى به فصحاء العرب و بلغاومم في المدة الطويلة حق طلب منهمم 
الو تيان سيورة من «ثله ثما قدروا بل اللتجأوا الى الجرب والقما 00 
والجاهدة والنضال مع عسوم ما يفاض عليه من النصر وما مجر ي 
على يديه من الظفر فياله من كتاب لانأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكم علم والعجب من عقول المدعين بالعسوية 
وعيسى منهم ربىء حيث علرضوا مافيه من القصص ما فى بعض 
التوار يخ من اخالفة له وكيف يوارض الثابت بالموهوم والراببي الث 


ل ؟١))‏ ب 


ولما أراد الله عز وجل ان .شرف بنبيه الآخرة بعد أن شرف 
به الدنيا أمره أن ينصب ابن مه وزوج ابنته وأبا سبطيه الذي 
أنام به الدين وقمع به المحلحدين اللمعاندين فطلب من ربه الا"مبال 
ورحا منه التأخير علماً منه صلى الله عليه وآله وسللم بكراهة قرش 
له عليه السلام وبغضهم إناة لبقاء عرارة قتل الآباء والا'قر باء في 
حاوقهم و عظم خراب الديار و إبادة الإآثار فى أنظارثم خاءه لاص 
الموْ كد والوجوب لتم : 

| يإأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك | ٠‏ 

في على عليه السلام . 

| وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله بمعصمك من الناس | . 

اظبار؟ امظم المطلب وخطره لا توبيخاً له صلى الله عليه وله 
حقيقة كيف وهو »>ل مشيئة الله وارادتته ييا فى الحبر اذا شاء الله 
شدّنا واذا شدّنا شاء الله تعالى فأ الناس بترك المسير وجمعهم فى 
رمضان الحجير وأخذ بضبع سيد الاوصياء مقرراً للناس بما اذاساموه 
إزمهم مابفعله صلى الله عليه واآله وسلم بقوله ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم فأجابوه اللهم نعم فأتبعه بقوله : 

| فق كنك فولاه فعبي مولا اللهم وال من والاه وعاد مرنف 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله | . 

حى قال له فلان <ين نظر الى رله وغفل عن نفسه بخ بخ لك 
اعلي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

2 أكد النص بأخذ البيعة ماهم فبايعوه . 
9 طليوا البيعة منه ا لله ريب الدهور | . 


هه 49176 جه 


9 ألحقه باانص اللي مراراً و كراراً حتى أم بالدواة والكتف 
ليكتب كتاءاً لاتضل بعده امته يِوْ كد فيه ماقدمه من النص سين 
فيه ان الامامة لا مير المؤمنين على بن أني طالب علية السلام وولده 
الحسن الزكي والحسين الشبيد عليه السلام ثم للا"مة التسعة من ولد 
الشبيد زين العابدين علي عليه السلام والباقر عد عليه السلام والصادق 
جعفر عليه السلام والكاظم موسى عليه السلام والرضا على عليه 
السلام والجواد عد عليه السلام والنق علي عليه السلام والعسكر ي 
والمسحكري المسن عليه السلام والمبدي “عي الني صلى الله عليه 
واله وسلم صاحب العصر منذ قبض أبوه الى أن مخرجه الله تعالى 
اتطبير بلاده وهداية عباده . 

فاقتضى رأي بعض الا أصحاب مئعه رصا منه على اتمام مادر 
من المخالفة وأحكام ماأراد من المعاكسة حباً لارياسة فان فيها عد 
البنود و نجنيد الجنود و العزل والنصب والاأعطاء والمنع ولحكن 
سيتحصد ون و بنّس ما لحخصدون و سيعم الذين ظاموا أي منقاب ينقلبون 
<تى نسبوه الى مانافي النبوة من الحجر والمذيان وقد كان صلى الله 
عليه والله وسلم مغشياً عليه فلما أفاق قال له بعض الاأصحاب ألا 
نأنيك بالدواة والكتتف قال صلى الله عليه و١اله‏ وسلم أما بعد الذي 
قلتم فلا إذ لافائدة فى الكتاب بعد هذا المقال ولاأن المنة فيه لا محل 
لا بعد هذه الجرأة من البعض وسكوت الغير عنه صلى الله عليه 
والله وسم فكان مع مكابدته ألم المرض ومقاساته وجع السقم يرى 
دبنه مشرفاً على الزوال ومؤذئاً بالاأضمحلال . 

والدين لعمرك ماقام إلا بعد التمب الشديد والنصب الاأكيد 


!»| الغزالي فى سرالعالمن ص ه المقالة + ط بمى 'وانذ كرة اندو اص ص .م 
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ذهبت فيه أطائب أرومته وصاحاء عشيرنه » عبيدة يوم بدر ع 
وجمزةٍ يوم احد وجعفر يوم مؤتة © بل. بلرإت فيه علة الوجو د 
وقوام كل موجود .نفسةه الشريفة المقدسرة ونفس على عليه .اليلاعم 
الباركة الطيبة . 

فواهق' له من مصاب ماأعظم' مصيبعه ومرزي ماأجل رزيته. . 

فاما-قبض صل .الله عليه و1 له وسم افترست الذئاب وتبارشتٍ 
التكلاب..وهى. بعد لم.يقير انتياز؟ للفرصة والدّاساً للعرة. فارن بني 
هاهم “كاز اعشؤو لينى شاك الني صلى الله عليه واللله وسل وما 
كا يسهبم. المجادلة: عن حقهم وترك رسول الله صلى الله عليه و١“‏ له 
وسلم بلا غسل ولا كفن . 

أما. غير مم فهم فى واضح الءذرة وبين المبجة فإن الجلافة لذ ة 
الرجال و الرئاسة منتبى الآمال والقعود عنبا يفتقر: الى قوة..في الدين 
ومسكلا في الاهان والقوم دون. هذه الرتبة ولحت هذه. التزلة ٠.‏ 

كيض وجل أعمارهم قد صرفت. فى عمادة .الاأوثان والظل والدوان 
غير مقيدن ولا مقهورين بشر ع فأزالوا الحلافة عن محلباو أ زاحوها 
عن مقزها وعقيوها أن أرادو؟ وقلدوا بها من أحبوا : 
| ولقد علموا لمن اشتزاه ماله في الآخرة من خلاق و لبئسا 
شروا؛ به اتفسهم لو كانوا يعلمون | - 
ِ. م لما كان بالعوان والحس والوجدان ان هؤلاء وأشباههم من 
الظلمة..ى المصاة و المردة يعيشون: في الار الفاخية فىع احسين حال 
وارخى بال و على الكش همتهم المألومون والمطيهون و المتعوسدو ن 
و التشرعون حم العقل طبق العدالة أن هنا دارا يؤخذ للمظاوم 


سا و زاب 


حقه وينتصف له من ظالمه و يثاب المطيع و يعاقب العاصي فياللها 
من دار جزاء ومحل بلاء طولى أن قدمها بدين قوم واثاها بقاب 
سايم لكن نتيجة ماذ كرنا هو عود الارواح ورجو ع تلك الاشباح 
إذ في محل الطاعة والعصيان و الظم والعدوان . 

أما الجسم فهى تابع محض ومتعلق صرف ولسكن العقل لايأنى 
معاده ولا حظر رجوعه لوضوح انه كالثوب الملبوس لاجالي الذي 
المولي ان يعذب العبد الجاني فيه بل قد لا يليق من المولى ارتف 
يبزعه إإه . 

ولذا دل الشررع بأحسن دلالة واوضح مقالة على المعاد الجسماني 
والرجوع الجماني والحق هو رجوع هذا الجسم ا ندل علية صريم . 
الاخبار وواضح الآثار بل ادعى ان عليه .الضرورة من الدين . 

لكن الانصاف عدم ونا عل اليقين . 

اما الاقتصار على الجسم الحرقلياني فبو ممنوع . 

نهم محقيق كيفية هذا الجسم وانه على اي نحو يعود.فوو مجبول 
فالواجب التدين بواقعه على الاجمال هذا كله في المكلف الذي قدر 
على الوصول فوصل الى المى و عدل عنه من غير فرق بين كو ن 
العدول مع ركبة المى وعدمبا اذا كان عدم مستنداً الى تقصير ه 
وسوء ند بيره لوضوح ان اللقصر غير معذور عند العقلاء ولا مقبول 
عند العرفاء فبو فى زمية العاصين ودرت جملة المانبين وعقابه على 
الواقع الذي فوته ا يقتضيه ما ذكر لا على العم الذي تر كه كم 
ذهب أأليه بعض الاصحاب . 

أما غير المككلف المذكور فان كان اءجزه عن الوصول حبس أو 


0 لك 


هررض فهو معذؤر لحكن بجب عليه التد.ن بالواقع الذي سلنه الله 
على الاتمال إذ الغذر تي التفضيل لاءرفع الوجوب عن الاجمالالثارت 
عقتضى الاأدلة كشكر المنعم وغيزه فلو لم يعتقد علنى الاجمال كاءن 
من المالكين . 

وان كان العجز لقصور في الذات وعدم قابلية في انحل ي] هو 
واضح الامكان بالذسبة الى غير ثبوت الواجب هن صفاته وما يليق 
بشأنه فضلا عن غير ذلك من الاصول فلاعقاب عليه لاأنه ظلم 
وتعالى الله عنه ولا ثواب له لانه جزاء الاطاعة و ليست . 

وافا تفضله. تعالى و كرمه فبوثما لاشناني غير ارثن قبول امحل 
شرط ومثل الذات المفروضة غير قابلة للفيض و لبا في الآخرةاما 
مكان غير الجنة والنار او النار لاعلى جمة الءقوبة بل في با لنسبة 
اليه كا لا عمطبل للفرس والقصور وعدم القابلية كا لا يمان والطاعة 
والكفر والمعصية » اهور ترجع انى الذات كيم دلت عليه الاأخبار 
الشق شق في بطن امه والسعيد سعيد في بطئ امه. والناس معاد ن 
كعادن الذهب والفضة . 

د فير بقية أ خبار الطينة مابش العليل و ,برد الغليل لر:.. نظر 
بنظر غير كليل 5 ١‏ 

والذاني لايعال بداهة ان اللهتاج الى التعليل هو العارض الحارج, 
فان قات هل الذات إلا من صنعه تمالى وحادثة من فعله . 

فا لجواب منع ذلك فان المصنو ع له تعالى هو الوجود والماهية 
امر اعتباري منيز ع منة وحد من حدوده. ملازم له فتوثم قدمها. يا 
ريما اشهرت به. عض العباتر واضح الفساد فان قلات هذا لم على 
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اصالة الوجود أما لو قيل باصللة الماهنة اواد الاشكال إذ١‏ هي حينئذ 
الخلوقة +: قلت أولا القول الفاسد يناسيه اللازم الفاسد وثانياً الحم أق 
إقولوا: انالتقص برجم الى. الوجود إذ هو الأ الاعتباري والحد 
ومرجعهه الى كون الوجود عدما وهو ا كبر دليل عل القفشاد اب 

فان. قات اذا كان 3 الكفر واله يمان والطاعة والعسيات 
الى الذات فا معن الثواب 8 00 ١‏ 8 

قلت :انه.وان رجع الى الذات إلا أنه بتوسط: الاخيار قو 56 
السعيد لعصى و الشي له 'طاع . | 5 ْ 

غانة ماني الياب ان مقتضى الا”ول .مشنيئة الطاعة والقاني ع 
المعصية وذلك لا ينافي الا'ختيار لا يقال فأن التوفيق والحذلان-هم 
انها ممكنان وواقعان بل أبن مثل قوله عز .وجل : 

ْ ولو شاء ال لمدى الناشس جيعاً ا 

لا*نا نقول ان السعادة والشقاوة مقتضيان للطاعسة و الممصية 
لاعلتان تامتان لما فاه التوفيق والحذلان واتضح معن الاءةالشريفة 
إلا أن التوفيق والحذلان يتوقفان على قبول الل كل أشار اليه حجة 
الله زين العابدين عليه السلام فى الدعاء بقوله : هش 

ذآ فن كان من. أهل السعادة. ختدت له بها ومنكان هن أهل 
الشقاوة. خدلته لما ١‏ 

ومثلها الحدانة ولذا لم بمتد أكثر الناس . 

وقد انتبى ينا المقام الى ماتقف عنده الا"فهام ولا. تستطيع .على 
تحر بره الاأقلام والى ماخرجنا به عن موضو ع الرسالة فانها بنيت 
على الا ختصار والسهالة 


تا و مسح 


لس سيا 


فك لكام ها بنقدح الكلام + فى العصمة و و الها ليست ايداع 
شى: لى٠‏ بل مي [1١/1‏ حد لذلك .الوجود المقدس الشريف خلافا لمن 
بظير الأول إذ لافضيلة لولا .مانقول وازوم الطاعة ومجانية المعصية 
من مقتضياتها وآثارها . 
وأما الذي لم ,بلغ مرتبة التكليف لعدم ميزه كالطفل الغير الممز 
ومن جن عند المييز فبو كا لقاصر فى : بق الااستدفاق ل ن لا مانع 
عقلا عن ثعول الفيض له وان تولد من كافر غير أن الاأخبار قد 
دلت على أن طفل المؤمن في الجنة معه يتلذذ ويآئعم خلافا لبعض 
الاأجلاء فانه أ نكر تلذذه و تنعمه مدعياً انه من توابع المؤمن 
بوبه وشبهه . 
وأما طفل الكافر فبو محروم من الجنة .وسالم من النار . 
نعم في بعض الا" خبار دلا لة 9 كلتب يوم القيامة .وادخال 
المطيع الجنة والعاصي النار لكنها لا مجال لها بعد ما على عن أرف 
الآخرة دار جزاء لادار تكليف . 
ثم انا قد أشرنا الى أن التكليف بالاصول لا يتوقف إلا على المييز 
وفهم معنى الاصل فتى ميز .وفهم أازمه العقل بالتدين إذ شكر المنعم 
عليه واجب فان ,أطاع لحقه جيم المطيمين وان عصى ترتبت عليه 
0 : اه 
نفك عنه على احد الا فتقار لحز و الجسم ولا بنافي ذلك افتقفار 
ملزيومها للبيهان بل وافتقارها هي :في نفسبا له فانه في مقام الا'ثيات 
لاغي هقام الثبوت . 


هيه خده) 


لس 


تبعات العاصين . 
واعتبار اأبلوغ في التكاليف الشرعية حك علمها عند موجدها 
والاستدلال به للمقام لايم إلا على وجه دائر واستكشاف القصور 
عن كل تكليف من دليل اعتبار البلورغ جزاف صرف بل لو كارف 
لا ميز ولا يفهم إلا بعض الاأصول لوجب عليه محصيل الحق فيه 
أبداهة ان التكليف فيها استقلالي لاارتباطي . 


يجب الاالتزام والتدين ما حاء به خير الرسل على الا"جمال من 
اصول 5 <وال المعاد والبرزخ وفروع لوضوح انه عين ماعند 
الله عز وجل . 

وأما التدين على التفصيل فيكف فيه في الفرو ع الحجة المجعو لة 
ولو بالاأمضاء كم قرر في اصول الفقه وليس كذلك التدين التفصيلي 
فى الأصول لؤضوح ان الجمل اما يفيد وجوب ترتيب الآثار على 
مضمون الحجة :عبداً وحيث كان المقصود في الاصول هو اليقين 
بالثىء والجزم به وهذا لا يفيده الجعل التعبدي اتضح ان الاأصول 
تفتقر الى دليل قطعي عقلي او نقبي . 

ولحذا تدغهنا سؤال منكر ونكير وأعم البرزخ وعقابه 
و الحوض و الصراط وثشبه ذلك مما عامناه هن ااشرع دون بعض 
تفاصيل البرزخ والمعاد والجنة والنار الواردة في الاأخبار الموثو ق 


سم ه46 ده 


بصدورها فضلا عن المشكوك فيه فا ستعمله بعضهم مث ! ثباتما 
بذلك حى أثبتها بالاأخبار الموهومة لا معنى له وكائنه للغفلة عن معنى 
الحجية أو عن المقصود في الاأصول وهكذا الشأن فى أحوال أهل 
البيت عليهم السلام . 

فا ثبت با لعل تدين به واعتقد مثل كونهم عليهم السلام أفضل 
الحاق المستلزم لكو نهم أول صادر من المبدأ الا'على وان تفاوتت 
مراتتهم علبهم السلام . 

فأفضلهم عد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأول الحقيقي في 
الصدور م من قح نه هيز المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
ومن بعده الحسن الزكىي عليه السلام ثم الحسين الشهيد عليه السلام 
ثم الا" أمة التسعة من ذرية الحسين علمهم السلام على الترتيب | لا 
تأسعهم صاحب الزمان فانه أفضل التسمة 9 من بعدهم الصد قة 
فاطمة علمها السلام . 

ومثل عصمتها حلاف عصمة زيفب بنتها فانها غير يقينية وانْلْ 
محل الاخبار من الاشارة اليها إلا أنبا ظنية الدلالة والصدور ومثل 
كو نهم العلة الغائية في خلق العام فاته بديهي الثبوت ولا منافات بين 
ذلك وبين كون الملة الغاية معرفته عز وجل لا" نهم طرق المعرفة 
اليه تعالى حلاف كونهم الملة الفاعلية فانها مع عدم التفويض معقولة 
لكن الدليل القطعى عايها غير هوجود إذ كل مااء.تدل لمابه فهو 
محتمل للغائية 55 فقرات الزيارة المقدسة الجامهة و كتاب سيد 
الاأوصياء إذ فيه : 


| تمن صنائع الله والحلق بعد صنائع لنا | . 

الى غير ذلك مما يقطع بصدور شىء منه في اجملة . 

نهم ان َ مأادعته الحكاء من أن الواحد الحقيق لا يصدر منه 
إلا واحدثبت انه صلى الله عليه و آله وسم هو ألعلة الفاعلية بقدرة 
الله عز وجل لكن الشآن فى عاميته فانه لادايل عليه . 

وأما كونهم العلة الفاعلية على جبة التقوريض فهو ضروري الفساد 
وما تضمنه من الاخبار يضرب له الحائط ان شك في صدوره وإلا 
أول وأرجع الى مالا ينافى العقل والشر ع ومثله كونهم العلة المادية 
الصورية لاستلزامه سراية حقيةتهم فى الموجودات واتحادها بهاوهو 
بديهى البطلان . 

وان ارس منه غير ظاهره رجع الى محض الاصطلاح و النّسمية 
ولا مشاحة في الاأصطلاح والتسمية » ومادل من الاأخبار على 
خلق شيعتهم *ن فاضل طينتهم أو من شعاع نورثم فبي كناءة عَن 
طيب طينة شيعتهم إذ الا"خذ بظاهرها غير ممكن فان الطينة وفاضل 
الطينة لا معنى له حقيقة كيف وليس الخاوق والمفاض إلا الوجود 
الذي لا يتعدد فضلا عن أن يكون له فاضل والشعاع عرض صرف 
ولو اريد منه غيره لرجع الى الطينة والاأمر فيها كما عرفت فنص 
الطينة بأجمعه تقريب للافهام اقصورها عن ادراك حقيقة الخحاوق 
والمفاض منه تعاللى . 


بالاو بد 


نكجة 


قد أشرنا الى أن الفاعل والموجد هو الله تعالى إذ مابا لعرض 
لابد أن ينتهي الى ما بالذات وهو العلة الفاعلية إذ هي معنى الفاعل 
وتسايم كونه فاعلا لاعلة فاعلية راجع لمرد التسمية وكونه عزوجل 
الفاعل لا يستلزم وحدة الوجود إذ الاستلزام مبني على انحاد الءلة 
والمعلول في السنخ وهو ممنوع إذ العقل لايلزم به ولا يعينه بل 
يجوز أن لا يكونا من سنخ م يجوز أن يكونا من سنخ وحينئذ 
فننى المشابهة وانجانسة عنه تعالى الذي دل عليه نص الكتاب والسنة 
بحاله لايقيد ما يوجبه العقل من اتحاد العلة والمعلول فى السنخ خلافاً 
لشيخنا ومولانا المر<وم الشييخ شيخ ملا مهد كاظم قدس سرهدحيث 
اليزم بذلك لوجوب الانحاد عنده ا وثم ودفع أ : 


قد يتوثم هن رجو ع الفعل الى ذاته تعالى وصدوره منه كوه 


حدم ل 


مجبوراً فق ذدله وتهالي عنه وتندس إد هو هام النقص و يندفع َأ 
الميزان في الاختيار هو توسط الا أختيار في الفعل بحيث لا يصدر 
من غير اختمار ٠‏ 


أما رجو ع الا*ختيار الى ما ليس بالا 'ختيار فهو لاينافي الاختيار 


أرشاك 

اعم هداك الله وأرشدك ووفقك وسددك ان الانسان خلق 
للعبادة لتوصله الى البقاء والسعادة وما تعي_ده الله تعالى الا على قدر 
عقله وطاقته وإدرا كه وقدرنه فاللازم عليه تصفية سه من الرذائل 
ونحليتها بالفضائل ثم الحوض في المطالب الكلامية والمسائل .المكنية 
وغير ذلك من العلوم الآلهية بل والفنون الكالية طالباً مرك منشئه 
وخالقه ومبقيه ورازقه أن يوفقه للسداد ويوصله الى سبيل الرشاد 
الى الفائل في المقام والمنسوب اليه الكلام بل ينظر الى نفس القول 
ودامله وطرر شه فان اتضح اليه او اتضح فسأده ثقاه وان شك قوه 
اوقفه وارحاه وندين في الا أصول بوافعه ورجع في النقه الى 
الاصل فى مواقعه » وأما حديث إلى من الفرقة الفلائية او الفرقة 
الاخرى فبو حديث ضهيف و كلام ردى سخيف » فالمد لله على 
اعطائه والشكر له على آلانه فأنت رأيت حال ماكتبناه زاطلعت 
على ماحررناه فانه على ماتضمنه من الاأجاز والااختصار والتقليل 
والاقتصار قد تضمن جملة من المسائل الحككية و كثيراً من الغوامض 


الجلامية وقد حانبنا فوه مااستفد نأه على جهة التحقوق وأدر كناه من 
سواء الطريق لم نمل فيه لاحد ولا عليه بل ١‏ كتفينا في ذ كر الخالف 
به في الجنان الا'سرة فانا ذكر ناه باسمه الشريف و وحمقم المنيف 
كالدليل لامدعي والبرهان على المطلوب فانه قدس سيره عمدة لاساتيد 
بل هواستاذ الاساتيك وهوالاب الحقيقي الروحاني والموجد التحقوقي 
الثاني مع إنا خالفناه في أ كرالاسائل التي أقام فيها البراهين والدلائل 
والله أسأل أن يديم لنا ولدؤمنين التوفيق ويزبل أسباب التعوبق 
وصلى الله عل عد وآله الطييين الطاهر نْ والمد لله رب العالمين 
تم استاساجا على :سخة الأصل بيدسلم بن المرحيوم الحاج قاسم بن ادبن 
الخامس والعشر ين معن شويا ن عام الخامس والمتين 
وثلاثاثة والف 


مه 


سح سح ابرح 


فبرس روضة اأسائل 


2 الجاهل باصول الددن . 

المراد من الدن الواجب معر فته . 

التديئ بالدن ثابت للانس و الجن والملك . 

الامامة من اصول الدين 

وجوب مهرفة لمر 1 ختض بالمكاف بل يشهل المميز . 
لاكقى فى وجوب المعرفة الظن والتقليه . 

يكنى فى المعرفة الاءتقاد الجازم وأن لم يستند الى داييل . 

تبر مع الاعتقاد الرضًا به وااقسام . 

لاقصور قْ معرفة الوحدانية والغدل والنبوة زالامامة فلا غذر 
مع الالتفات. . 

بوان الوجه فى عدم عد العلماء ثبوت الضانع من الاصؤل . 
حديث الصادق قع ان الي الغوجاء في عدم ظبهؤر الصانم . 

قول الني صلى الله عليه وآ4 اللهم زدي فيك نحيراً . 

حديئه صلى الله غليه و آله مع أمير المؤٌمئين عليه السلام لايقرف 
الله إلا أنا ؤأنث وذ كر مضدره . 

بعض الاصول النظرية لايكق فما إلا الاستدلال . 

بعض اصول الدبن لايكني فسها الاسعدلال بالنقل . 

النبوة الشخضية والامامة تتوقف على حم العقلى والمغجزاوالنص 
العقل أشرف الممكنات وهو الحجة الباطنية . 


بيان الوجه قى خطاب العقل إباك آس و إياك أنمى . 
هراتب العقل النظري أربعة . 

ابيات لامير المؤمنين عايه السلام في العقل المطبو ع والسمو ع . 
حدبث انا ام نا ان نكل الناس على قدر عقولهم : 

بان ان الجهل باعم فى احهال الخطر لايؤدي الى عدم الشكر 
حديث ان المعرفة من صنع الله والمراد منه . 

معرفة الحلص من البشر اما مي بالله وآيانه . 

شواهد من كلام المعصومين على ان المعرفة بواسطته . 

المراد منقوله عليه السلام كيف .يكون من الظهور اغيركماليسلك 
بطلان القول_.بوحدة الوجود . 

توجبه كلام المحققين الظاهر بوحدة الوجود . 
يان محااية الدور والتسال . 

المراد من التوحيد الواجب . 

بيان معنى كل مولود يواد على الفطرة . 

حدرث من اخلص لله اربعين صباحا 5 : 
العقل فى الا نسان قابل للترقي . 

المراد من قولهم عايهم السلام اذا شاء الله شدّنا وانشئنا شاء الله . 
لاتفاضل إلا في العيان ولا تفاوت إلا فى المشاهدة . 
يان دليل الموعظة الحسنة . 

حداث البيضة من الاجوءة الاقناعية وبيان المراد منه . 


سئل امير المؤْ منين عن ادخال الدنيا فى بيضة وجواءه . 


بان دليل اللحادلة . 

المراد من قوله تعالى لاتعمى الاايصار الآنة ٠‏ 

لايصدق العمى على غير الحيوان كالحجر والشجر . 

حدث كال تو<يد أفي الصفات . ' 

معنى حد يث الصادق عليه السلام لم بزل الله عالاً والعلرذانه ولامعلوم 
التوفيق بين كون الارادة من صفات الذات مع مافي الاخبار من 
كونها من صفات الفعل . 

معنى قوله عليه السلام خلق الله المشيئة بافسها و خاق الأشياءبالمشيئة 
الصفات السابية مرجعبا الى ام واحد والثبوتية كذلك . 
الصفات الذاتية لانقص فما . 
معنى قوله من اشار اليه فقد حده . 

عدت كنت كرا فيا فأحبيت ان اعرف 4 : 


المراد من قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الآبة . 


فهرس خلسة ٠ن‏ الزمن 
جعل حجحية له وعدمه . 
الخبر الضعيف محقق موضوع الملوغ . 


ثبوت الاستحباب بالحبر الضعيف . 

راتت الحم : 

التضاد بين المراتب وعدمه . 

الطر بق الجعلى كالمنجعل في العذرية . 

فسناد الول يكون مسألة التساع فقبية . 

وقوع الاستحباب بالحبر الضهيف . 

بوت الموضوع الخترع بالحبر . 

لاتثيت الكراهة بالجبر . 

لانترتب جميع آثار الاستحياب الثابت بالحير . 

حم معارضة الدليل المعتبر الغير قطعي مع الحبر الضعيف . 
حم مالو دل اهبر الضعيف على الغاء شرط الاستقبال مثلا . 
ضعف الدلالة لايثيت الاستحباب . 

لافرق فى ثبوت اصل الاستحباب او بعض امحانه بالخبر . 


فبرس المقدمة قٍْ اصول الدين - 
الاد امر الصادرة من المولى سبحانه بالبيعة لعلي . 
نص حدريث الؤدير . 
النص منه صلى الله عليه وآله على خلافة الأمة وتسميتهم . 
حم العقل بالمعاد الجساني . 
كلام في اخبار الطينة . 
بحث في العصمة . 
6 طفل المسلم والكافر ٠‏ 
الاللزام بما حاء به الني على الاجمال من اصل الدبن . 


